درس 000354
كان كلامنا المتقدم في ما أفاده صاحب الرياض قدس الله نفسه الزكية من أن معاملات الصبي صحيحة إذا كان آلة، وبالتالي تكون هذه المعاملة كاشفة في الحقيقة عن معاملة الولي وليس الصبي، يعني كأن العقد وقع بين طرفين، أحدهما ليس الصبي وإنما هو آلة، وقلنا: إنه يرحمه الله احتج على ذلك بوجود سيرة، وهذه السيرة قال من لدن العقلاء، وسار على وفقها المتشرعة، يعني هم هي سيرة عقلائية ومتشرعية، وقال: إن إمضاء هذه السيرة بعدم الردع عنها. 
وأشكل عليه الشيخ الأعظم ببعض الاشكالات كما تقدم..
 منها لعل هذه السيرة ناشئة من عدم المبالاة بالدين والتطبيق لشريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله الطاهرين.
 ومنها أن هذه السيرة غير منضبطة، فالإحالة على شيء مجهول، كالإحالة مثل ما نقول يعني نقول السيرة من إلقاء الكلام بلا ضابطة، لأن السيرة في الخارج مختلفة، باعتبار أن هؤلاء الصبية لهم أعمار مختلفة، فبعض الأطفال الذي من أعمارهم ثلاث وأربع سنين يشترون الأشياء الحقيرة جداً، وإذا كبر وأصبح سبع سنوات ثمان، استطاع أن يشتري اللحم ويشتري كذا ويشتري كذلك، أما إذا كبر لكن لم يصل إلى حد البلوغ كثلاثة عشر وأربعة عشر سنة، باقي عليه فقط سنة ويبلغ خمسة عشر، بعضهم هذه الأيام يبلغ حتى أبو اثني عشر ونص، فهذا الذي عمره ثلاثة عشر ولم يبلغ يشتري كل شيء، فأي سيرة أنت أحلت عليها يا سيدنا الجليل يا صاحب الرياض قدس الله نفسك الزكية وأفاض على تربتك المواهب القدسية، ما فيه يعني هذه السيرة هذه مثل ما نقول، إحالة على أمر غير واضح، ما فيه انضباط.
 ومن الإشكالات القوية: بأن هذه السيرة مخدوشة بوجود سيرة تدلل على أن التعامل مع الصبية ناشئ من عدم المبالاة بالدين، وذلك من خلال تعامل الناس مع المجانين، مجانين يشترون ويبيعون وإياهم، وأنت تشوفوهم إذا جاء البقالة وأراد أن يشتري، يشتري وهو غير منضبط في تعاملاته، مع ذلك الناس يتعاملون معه، مجنون لكن فيه تعامل وإياه، فكيف تقول يوجد سيرة، السيرة مسلمة، لكنها غير منبئة ومفصحة عن رضا الشارع المقدس، بدليل تعامل العرف العقلائي، بل والمتدينين مع المجانين...
...
لأنه متدين، لكن غير دقيق في تدينه، التدين على الدرجات كما هو واضح، هو تشوفه يصلي، ومن أصحاب الصف الأول، وقد وقد، لكنه لما يجيء هو صاحب مركز، يجيئه المجنون، ويقول له: أعطني كرز دخان وهذا قيمته، يعطيه، ما يقول له روح اتصل على...
....
لا، غير ساذج، فهو يمشي على العرف العقلائي، يعني ما يلتفت إلى أن الدين نهى عن التعامل بمثل هذه الأشياء، فيه ردع، مجنون هذا، لابد أن تستأذن من وليه، كيف تبيعه الدخان وتبيعه الأشياء الأخرى، أكثر من الدخان، إذن ما عندنا هكذا سيرة، أولاً غير منضبطة، ووجود سيرة تدلل على عدم المبالاة، وذلك في التعامل مع المجانين، فاتضح من مناقشات الشيخ قدس الله نفسه الزكية لهذا السيد الجهبذ العلم صاحب الرياض أن ما أفاده صاحب الرياض فيه خدشة، وقلنا أقوى الآراء الفيض الكاشاني كما أسلفنا، وإشكالات الشيخ قابلة للدفع.
 الرأي الأخير هو رأي صاحب كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء الشيخ جعفر يرحمه الله، نعم الشيخ جعفر الكبير، الذي يعبر عنه الشيخ في كثير من تعبيراته بقال بعض الأساطين، ويعني أنه عمدة في قيام الفقه عليه، عمدة أسطوانة...
...
نعم الشيخ الأنصاري يقول قال بعض الأساطين.
قال كاشف الغطاء: الصبي لا يصح أن يتعامل وإياه، ليكون أحد طرفي العقد، ما يصح، صبي، لكن لدينا مخرج في التعامل مع الصبي، ما هو المخرج شيخنا الجليل؟ قال: التعامل مع الصبي يفيد الإباحة، مثل ما مر عندنا في المعاطاة بين الإثنين، فإذن عندنا هذا رأي ثالث، غير الرأيين المتقدمين..
....
إباحة، يعني ليس بيع وشراء، إباحة في التصرف، لكن في النتيجة هذه الإباحة يستطيع أحد الطرفين بتصرفه في المباح لديه وعنده أن يرتب عليه آثار الملك، كيف؟ أليس هو أعطاه إباحة مطلقة، ومعنى هذه الإباحة المطلقة، كأنه قال له: تستطيع أن تملك نفسك المباح، يعني كأنك أنت وكيل عني في نقل ملكية هذا المباح إليك، فكن موجباً عني، وقابلاً عن نفسك، لك إباحة مطلقة في التصرف.
...
ليس الطفل..
....
الصبي أعطاك هذا، لما يعطيك إياه هذا، فعل الصبي، راح يجيئنا الآن، لما نقول لكم لا تستعجلون، هذا فعل الصبي كاشف عن إباحة الولي للمعطى، لا تستعجل راح يجيء..
....
نعم نفسه، يعني فيه شبه، لكن راح يجيئنا بشروط، هم أنت بعد لا تستعجل...
فإذن عرفنا رأي كاشف الغطاء؟ يقول هذا تصرف الصبي يكون دالاً على الإباحة المطلقة من لدن الولي، يعني كأنه ماذا قال له؟ هذا إذا باع واشترى الصبي خلاص، عندما يبيعك هذه العباءة أو الجوال مثلاً، فوليه أذن لك في التصرف مطلقاً حتى أن تكون وكيلاً عن الولي في إيجاب العقد لنفسك والقبول عن نفسك، لتتولى الطرفين الموجب والقابل في آن واحد، إباحة مطلقة...
....
لكن هذا ليس مطلقاً، فيه شروط..
الأمر الأول: كون الصبي مميزاً، ليس كل صبي، لابد يصير عنده ماذا؟ وقلنا المميز الذي يستطيع أن يماكس ويساوم، ليس أي صبي.
 الأمر الثاني: لابد أن يكون معك أنت الذي تتعامل مع الصبي، أنت كطرف ثاني عندك علم أو ظن، لابد يصير عندك علم أو ظن بإذن الولي، أن هذا الولي تعلم أن هذا التصرف، يعني كيف؟ مثلاً تشوف هذا الصبي في السوق، ودائماً هو في السوق يبيع ويشتري، أسبوعياً ما تجيء إلا تشوفه عنده البضاعة ويبيع ويشتري، تقول: ما شاء الله، هذا يعني الولي ماله لو كان ثمة ضرر وكذا لمنعه، هذا ديدنه حاله، وهذا المألوف، فهذا ماذا يقول؟ عندك علم أو ظن يكشف عن إذن وليه.
الشيخ الأعظم طبعاً وقال بعد أيضاً قال: هذا ليس في كل الأشياء، قال يعني في ما تعارف الناس في التعامل به،ليس مثلاً، شراء مثلاً أشياء كبيرة وبيع أشياءً خطيرة، لا، هذه الأشياء...
....
على كلٍ، يقول بهذه الأشياء، يقول له الشيخ الأعظم: عندي وقفة تأمل وإمعان نظر فيما أفاده هذا الخريت الجهبذ، يقول له الآن: هذا التعامل مع الصبي هل هو له موضوعية؟ يعني نفس هذا التعامل هو الذي رتبنا عليه الأثر؟ أو هو مجرد مرآة وكاشف عن إذن الولي؟ واضح إذا قلت له موضوعية هذا حتماً جزماً قطعاً خلاف الإجماع، لأنه قلنا تصرفات الصبي غير نافذة، كيف يصير له موضوعية؟ واضح فنحن نريد نشقق هنا، نقول الشق الأول إذن لا موضوعية، حتماً سيكون كلامك على النحو الثاني، الشق الثاني، يعني هو مجرد آلة كاشف، مرآة كاشفة عن إذن الولي، بعد ما تقدر تقول أكثر من كاشف، موضوعية خلاف الإجماع، فلابد ماذا يصير؟ تصرف الصبي إنما هو على نحو الطريقية والآلية والكاشفية عن رضا الولي، يعني ما عندك طريق يا شيخنا، يا أيها الشيخ يا أيها النهر الكبير، لأن جعفر نهر صغير، لكن ما يتناسب مع الشيخ يرحمه الله، فلابد أن نطلق عليه النهر الكبير..
....
النهر، لكن النهر الصغير، نحن ماذا نقول له؟ يا أيها النهر الكبير مثل النيل ترتب عليه فوائد..
....
لا، حتى بعد بعض الأشياء تصير صغيرة لكن تدلل على العظمة، مثل ما مر عليكم في اللغة العربية دويهية تغدوا إلى وارق السلم، يعني داهية كبيرة، فموجود هذا في اللغة، فإذن نحن أمام ماذا؟ أمام رأيين، إما أن ترى الموضوعية وهذا خلاف الإجماع، أو الطريقية.
إذا تقول الطريقية، هو طريق وآلة، هذا نحن ماذا أشكلنا على صاحب الرياض؟ ماذا قلنا لصاحب الرياض يرحمه الله؟ قلنا: واحد نمرة واحد، هذا مجرد آلة، يعني هذا هل هناك سيرة على الآلية قائمة؟ وإذا كانت هذه هناك سيرة، هذه السيرة هل هي عقلائية أو متشرعية؟ ولو قلنا بوجود سيرتين، إشكالات إش قد مرت عندنا على صاحب الرياض، وأنت الآن يا شيخنا، الشيخ جعفر، طبعاً الشيخ جعفر متقدم على صاحب الرياض، لكن نحن نقول يعني، فنحن الآن كما كررنا، يعني رجعنا أو كررنا المطالب يعني أعدناها، في الإشكالات السابقة على صاحب الرياض، هذه الإشكالات بعينها أيضاً واردة عليك، يا شيخنا شيخ جعفر، لأنه ما فيه شيء منضبط، أنت أحلت الآن على، قلت هو آلة وفي الأشياء الحقيرة، وأي أشياء حقيرة وأي صبي هذا، فما فيه شيء، يعني ضابطة محددة ما فيه، فلو قبلنا رأيك بالتفصيل الذي أورده تلميذك، راح يأتينا بعض الحيثيات لتفصيل تلميذ كاشف الغطاء، عنده تلميذ لامع اسمه المحقق التستري، وله كتاب اسمه المقابس أو المقابيس، فيه تحقيقات أنيقة وآراء جميلة، طبعا أنا كنت أقرأ فيه حجرياً، ما أدري ألآن أكيد طبعوه، وصار حلو الآن، لكن قديماً خوش صراحة، تحقيقاته جميلة، بطبعة حجرية ويعني يحتاج أنك تلبس نظارة كذا..
....
ما أدري عاد مقابس، المهم اسم المقابس، مقابس الأنوار مقابس كذا، ما أدري البقية، لكن خوش كتاب يعني...
....
عاد أشكلنا عليه هذا، قلنا الأشياء مختلفة وهؤلاء الأطفال مختلفون، اللهم أن تقول السيرة هذه انعقدت على المجموع، إذا كان الطفل عمره أربع سنوات الذي يشتري بريال، يقال هذا حقير في حقه، وإذا كبر صار سبع سنوات يشتري اللحم ويشتري كذا، وإذا زاد صار اثني عشر سنة، اثني عشر ونصف مثل ما قلنا، فهذا بعد...
....
على كلٍ الشيخ له هذا التفصيل، يعني شيخ جعفر ما قال مطلقاً، قال بهذه الحيثيات، يعني بهذه كذا، وقال صاحب المقابيس: هذا ما أفاده، طبعاً بين بعض الحيثيات التي ستأتينا غداً، صاحب المقابس قال: هذا هو رأي الأستاذ، يعني رأي أستاذه الشيخ جعفر كاشف الغطاء، أن معاملات الصبي صحيحة، وهو يكشف عن رضا الولي، ولكن إفادة للإباحة المطلقة، بحيث يفهم من هذه الإباحة عرفاً أن المباح له له قدرة لنقل ملكية المباح له، لنفسه نعم كأنه وكيل يعني، وهذا يقول فهم العرف، يدعي العرف كذا يعني عليه، فإذا كان هذا رأي كاشف الغطاء في الأشياء المحقرة في كون الصبي مميز فيه عندنا ظن، ويقول شوف أنت، نحن عندنا مرحلتان مختلفتان، هذا نبغى نختم فيه، عندنا معاملات عقود، هذه لها شرائط ولا يتسامح فيها، مثلاً يقول الفقيه: هذا العقد لابد أن يكون بالماضوية، ويكون بالعربية، ويكون من بالغين، ويكون ويكون، لكن لما تصير إباحة، لا، الأمر ليس كذلك، كأن الإباحة مقدمة للملكية، وفي هذه المقدمة شيء من التسامح بالنسبة للولي أو المالك، شيء من التسامح في المقدمة، بعدين لماذا التسامح؟ لأن إباحة هي مجرد إباحة، لكن طبعاً كيف تقول إباحة، وتقول هذه الإباحة مطلقة، وتقول هذا المباح له له قدرة على نقل الملكية في ماذا؟ بعد ماذا بقي؟ ما بقي شيء، إذا كان له قدرة على نقل ملكية المباح إلى ملكيته، هو كان يتصرف فيه، مثلاً حمار يركب هذا الحمار، فرس يشارك به في السباقات مثلاً أو يسافر عليه، أو أو، ناقة كبيرة يحمل عليها مثلاً الأثقال وهكذا، ولكن لما نقول بعد ينقل الملكية له، بعد ما بقي شيء يا شيخنا يا شيخ جعفر...
...
يعني كأنه معاملة تامة، يعني ما فيه فرق بين البيع وهذه المعاملة، هذه الإباحة، هذه الإباحة تصير بعد يعني إذا ما قلنا هي في رتبة البيع فكأنها يعني هي أعلى رتبة منه، ليست أقل رتبة، هذه أعلى، لماذا؟ لأنه قال له أنت، شوف البيع ما يقدر يتنازل، هذا الذي أعطيناه الذي بعنا عليه يجب عليه الالتزام، هذا يقول أنا بكيفي، لأنه أبيح لي هذا الشيء، أقدر أرجعه، وأقدر أنقلها إلى ملكيتي بالوكالة، يعني هذا ليس فقط أنه في رتبة البيع، إلا أزيد، واضح لكم الآن؟ فإذن نحن ما نقدر نقول أو أن نصل إلى هذا المقام إلا يعني هذا أنت الآن ما أخرجتنا، يعني ما سويت لنا طريقة، قلت: هذا أصلاً تقول إباحة لأن هذا يتسامح فيها، وجدنا أنه ما فيه تسامح هذا، بل زيادة.
وسيأتينا تتمة للكلام...
 وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.


درس 000355
كان كلامنا المتقدم في تصحيح معاملات الصبي على رأي كاشف الغطاء يرحمه الله، فكاشف الغطاء صحح المعاملة، لكن بالتكييف التالي: هو أن الصبي ليس أحد أطراف العقد كي يشكل علينا بأن الصبي تصرفه ملغى، وعمده كخطئه، الصبي ليس بطرف في الإيجاب أو القبول، فإذا كان الصبي كذلك إذن كيف نصحح العقد؟ قال يرحمه الله: هذا الشراء أو البيع من لدن الصبي كاشف عن إباحة في التصرف من لدن الولي، وهذا الذي أخذ من الصبي بما أنه أبيح له إباحة مطلقة، فيستطيع أن يملك نفسه من خلال كونه مثلاً وكيلاً عن الولي في الإيجاب لنفسه، وأصيلاً في القبول، وبالتالي تصح معاملة الصبي بهذا التكييف.
وقلنا إن كاشف الغطاء يرحمه الله ذكر شرطين، الشرط الأول كون الصبي مميزاً، أي ليس بأي صبي، والشرط الثاني حصول العلم أو الظن بأن هذا الصبي مأذون في البيع والشراء، يعني التعامل الكائن من الصبي كاشف إني عن الأذن الصادر من الولي.
والشرط الثالث الذي قال يمكن يستفاد من كلمات كأشف الغطاء في الأمور الحقيرة.
لكن تلميذ صاحب كشف الغطاء قال: ما أورده في كتابه يعني في كشف الغطاء ليس هو المطلب بتمامه، ترى هناك أمور تحدث بها الشيخ في درسه، وما دونها في كتابه، الشيخ الوحيد يحفظه الله كان دائما يكرر علينا هذه العبارة، العبارة جميلة يقول: العلم ليس فقط يؤخذ من الكتب، هذا الذي يأخذ من الكتب ما يصل إلى عمق المطالب، العلم إذا تريد إلى درجة النضج لابد أن تتلقاه من أفواه الرجال والعلماء، ما تجيء تقرأ تقول أنا قرأت المطلب، والمطلب كذا، يقول فهم المطلب إلى درجة النضج يحتاج أن تتلقى المطلب من أفواه العلماء، هذا صاحب المقابس اسمه أسد الله، أسد لله تبارك وتعالى، قال: إن المحقق كاشف الغطاء يرحمه الله عنده أمور متعددة أفاد بها خارج الدرس، يعني استمع إليها الشيخ التستري من كلمات الشيخ كاشف الغطاء يرحمه الله، ما هي هذه الأمور؟ قال هذه الأمور أربعة حتى تكون المعاملة مع الصبي صحيحة، أو أربع مقدمات...
المقدمة الأولى: أن المعاطاة الذي قلنا هذا كاشف التعامل مع الصبي عن رضا عن إباحة من لدن الولي، هذا في الحقيقة معاطاة، لكن ترى المعاطاة لا تتوقف كما يقول التستري سماعاً من كلام أستاذه، لا تتوقف على التعاطي الخارجي من الطرفين، أخذ وعطاء، حتى يستشكل بأن الصبي لا يمكن أن يقوم مقام الولي في الأخذ والعطاء، لا، المعاطاة تتحقق بالرضا المحض من الطرفين، وهنا عندنا علامة في معاملات الصبي، بأن هذه المعاملة كاشفة عن رضا الولي، والرضا كافٍ، فيقول أصلاً المعاطاة لا تحتاج إلى فعل خارجي، أخذ وعطاء، لا من طرفين ولا من طرف واحد، يكفي فيها الرضا، الرضا فيه الكفاية.
....
نعم لكن نحن ما نحتاج له الأمر الخارجي، يعني ما نحتاج إلى أنه يجيء المالك ويسلمك الشيء حتى تقول هو راضي، حتى ما يبرم العقد المعاطاة، هذا مجرد ما يعطيك الطفل الشيء، يعطيك المال، خلاص هذه كاشف عن أن وليه راضي بشرائه..
...
لكن العمل الخارجي ليس من الولي، من الصبي، يعني الصبي..
...
يكشف رضا الولي، يكشف عن رضا الولي..
هذه المقدمة الأولى المعاطاة لا تتوقف على التعاطي لا من الطرفين ولا حتى من طرف واحد، فقط وفقط على الرضا، الرضا وحده هو الكافي في المعاطاة.
 الأمر الثاني أيضاً تتوقف هذه المبادرة المالية مع الأطفال على أن المعاطاة تفيد الإباحة، ليس الملكية المتزلزلة، كما مر عن من؟ عن صاحب جامع المقاصد المحقق الكركي، تتذكرون، قال: لا، هذه ماذا؟ هذه ملكية متزلزلة.
رأيي المشهور ماذا يقول؟ يقول إباحة، فالشيخ كاشف الغطاء يقول هذا الرأي المشهور هو المنصور، يعني أن المعاطاة في الإباحة، هذه المقدمة الثانية.
 المقدمة الثالثة: طبعاً العادة، ما يبغى يقول العرف العقلائي، قال العادة، العادة جارية على التعامل مع هؤلاء الأطفال المميزين بالبيع والشراء في الأمور الحقيرة، هناك عادة جارية، وهذه العادة تفيد الظن برضا الولي، ولا، شوفوا ولا، مدوا لا، ولاااااا، ما معنى ولا؟ يعني زيادة في النفي، ولا يحتاج من يتعامل، فلا يحتاج من يتعامل أن يحصل على علم قطعي برضا الولي، ما يحتاج يروح يبحوش ويبحث، يكفي يشوف هذا في دكان أبيه ويشتري من عنده الأمور الحقيرة، لماذا؟ لأنه عنده ظن، قد نقول إن هذا الظن أصلاً يتاخم الاطمئنان، عالي هذا الظن، يفيد برضا الولي، برضا المالك، تشوفه قاعد يبيع ويشتري في الأمور البسيطة في الدكان يعني، فيه بضائع غالية الثمن، وفيه بضائع رخيصة، هذا بعد ما يحتاج يروح يقوله: قال لك مثلاً، في يده مثلاً مثل ما عبرنا، أزرار لثوبه، أشياء بسيطة بريال ريالين ثلاثة ريال خمسة ريال، هذا الأمور البسيطة المتعارفة، بعد يروح يقول له: أين والدك؟ قال له: والدي مثلاً والله في البلدة الفلانية، أو في القرية الفلانية، أو في المكان الفلاني، وهو قد أذن لي، ما يحتاج بعد يدقق، أعطني تلفونه، وفعلاً أعطاه تليفونه، دق عليه تليفون هم ما فيه، ما يجاوب، مغلق، قال له: لا أشتري منك حتى أحصل على علم يقيني قطعي برضا والدك، لا، السيرة ليست قائمة على هذا، العادة قائمة خلاص تشتري وتبيع، فإذن هذه مقدمة ثالثة، أين قال هذه المقدمات هذه كاشف الغطاء، ليس في الكتاب، في المقابس سجلها، هو قالها شفاها، وذاك تلقاها مشافهة ودونها، يعني حبرها يراعه، تعرفون اليراع؟ ما هو اليراع؟ القلم صح...
.....
 إباحة، يعني نقول يشتري ويبيع باعتبار يعني بيعه وكذا بالإباحة، هذه سمها معاطاة، لأن المعطاة مفيدة للإباحة، ليست نقلاً للملكية، المعاطاة تفيد الإباحة..
...
 يعني المعاطاة ما تفيد بيعاً، نقل الملكية، تفيد فقط إباحة التصرف..
...
تفيد إباحة في التصرف، ما تفيد نقل الملكية، هو بيع، لكن هذا البيع حقيقته إباحة في التصرف وليس نقلاً للملكية.
هذه المقدمة قلنا نمرة كم؟ ثلاثة..
المقدمة بعد نمرة أربعة، الآن لا تخلونها نمرة أربعة، خلوها تتمة لما تقدم، لأن راح نجيء بعد نمرة أربعة، أو يمكن تخلونه بعد...
خلها بين قوسين، يقول هذه الأمور الحقيرة لا يشكل علينا أحد فيها، يقول الآن مثلاً هذه الأمور الحقيرة، نحن نقدم لكم تساؤلاً تضعون عليه علامة استفهام أو بعده علامة استفهام، وبعد هذه العلامة الاستفهام تسع علامات تعجب، حتى يصير عشر، تلك عشرة كاملة، علامة الاستفهام عشرة كاملة..
قد يقول قائل مثلاً الأمور الحقيرة ماذا هذه؟ هل لها قيمة محددة حتى نعرفها؟ هذه أمور مجهولة، أو من الأمور التي مثلاً تتساوى قيمتها بين البائعين، كيف نعرف هذه الأمور الحقيرة؟ يقول: لا يستشكل علينا أحد بهذا الإشكال، الأمور الحقيرة واضحة وبينة، كيف واضحة آغاتي؟ يقول: شوف هذه الأمور الحقيرة لها علامة، عادة لما تشتري وتبيع فيها لا يقال لك، العقلاء ما يقولون لك وقعت في غبن، اشتريت هذا الشيء بأكثر من قيمته، لأنه أفرض أنه مثلاً هذا يباع بريال واشتريته أنت بريالين، أنت جاي تشتري شيئاً واحد أو شيئين، هذا ما يقال لك، أصلاً لو سترجع مرة ثانية السوق حتى ترجع البضاعة وتشتري بالقيمة المحددة الذي قيل لك اشتريت أكثر منها، ماذا يطلع عليك؟ أكثر من بيع السوق، لأنه البنزين، وموقف هذه الأيام بعد تدفع فلوساً له، أصلاً هذه أمور يعني واضحة بينة، يتسامح فيها العرف ولا يقال لمن اشترى أو باع فيها إنه وقع في غبن، فبعد لا يشكل علينا، هذا قلنا، هذه ممكن تصير يعني مقدمة رابعة، وممكن تصير تابعة وتتمة، وبعد، يقول شوف كاشف الغطاء لم يكتف بهذا البيان المتقدم، وإنما أضاف عليه ما يمكن أن يكون شاهداً ومقوياً للمطلب، بل يمكن بعد بإمعان النظر أن يكون دليلاً، ما هي التقوية؟ يقول: ألم يقل العلماء، هذا مر علينا، بأن الصبي يصح أن يوصل الهدية، تقدم عندنا، قالوا هذا من مستثنيات التصرف، نحن ناقشنا فيه، لكن هم أوردوه كأحد المستثنيات لتصرفات الصبي إيصال الهدية، مر علينا صح؟ يقول ما نحن فيه التعامل مع الصبية المميزين في الأمور الحقيرة أولى بالقول في الجواز من كونه يصح إيصاله للهدية، هناك أولوية، وهذه الأولوية قطعية، عجيب، ما هو الوجه في الأولوية يا كاشف الغطاء؟ يقول: شوف هذه الأولوية مترتبة على مجموعة من الحيثيات، إذا أمعنت النظر فيها راح تدرك أولوية تصرف الصبي في المقام، شوف الحيثيات..
 نمرة واحد، حيثية رقم واحد، أولاً لما قالوا يصح أن يكون الصبي يوصل الهدية، نقول يوصل الهدية أي هدية صغيرة وإلا كبيرة، حقيرة وإلا خطيرة؟ ما فصل، حتى لو تعطيه هدية قيمة الثمن غالية، صح له أن يوصلها، لأن ما فيه تفصيل، وهنا قلنا فقط في الأمور الحقيرة، فقط القليلة، فهذا دليل على المقام الذي نحن فيه أولى من إيصاله للهدية، بعد شوف..
....
لأنها حقيرة، وذاك يقدر يوصل الأشياء الخطيرة.
 الأمر الثاني: قلنا هنا تصرفات الصبي لابد أن تكون مبتنية على وجود ظن بأنه الولي قد أذن، مثلاً يجلس مكان أبيه في الدكان، نشوفه يومياً عندما نمر عليه، نلتفت كذا، نلتفت نشوفه قاعد يبيع في دكان أبية أو دكان أخيه الكبير من دون أي مشكلة، فهذه ماذا؟ يعني نشترط وجود بعض الأمارات الدالة على الرضا في تصرفات الصبي في المقام، هناك في إيصال الهدية ما فيه أي أمارة على الرضا، ومع ذلك قالوا يصح إيصال الهدية، هنا مع وجود الأمارة على الرضا فيصير من باب أولى.
بعد، قلنا في إيصال الهدية، الهدية لما المهدي ماذا يعمل بجعل الصبي يوصل الهدية، يعني يملك المهدى إليه ما أهداه، وقد فرضنا أنه شهد ماذا أهداه؟ لؤلؤة قيمة، وجعل الصبي في إيصالها، يملك المهدى إليه، لما أنا سأهديك مثلاً شيئاً، راح تملك ذلك الشيء المهدي إليك، هنا ماذا قلنا؟ ما قلنا يملكه، قلنا: يبيحه في التصرف، أقل من التمليك، عرفت ماذا يقول لك كاشف الغطاء؟ فإذن عندنا حيثيات من خلالها نفهم وجود أولوية في المقام بالتعامل مع، ذاك استثنيتوه، وغمضتم عيونكم، يعني غضضتم الطرف...
....
بعد فقيه، أيضاً يقول هذا، هذه القضايا الإباحة الناس تتسامح فيها لأنه فقط إباحة في التصرف، ذاك ما قال ملكتك، لأنه بسرعة يقدر، جاء له الصبي، قال: أنا فقط أبحت له التصرف، يعني يقدر يتراجع، بعد، الهدية قلنا تمليك مجاني، هنا تمليك بعوض، هو شيء حقير، ذاك شيء خطير، فيقول كاشف، يوم نقول لك إنه هو، كاشف الغطاء ما سجل كل هذه الملاحظات، لكن ذاك تلميذ ماذا نسميه؟ فطن وشاطر، أين ما راح كاشف الغطاء يشوف بعض التلاميذ، جاء يمه، ويبحوش، لماذا قلت كذا؟ قام هو يعني يفيض عليهم من بنات أفكاره، عالم، كاشف الغطاء بعد، بعض الأساطين يقول الشيخ الأعظم، فيقول لهذه الأمور نحن لابد أن نقول بتصحيح معاملات الصبي، لأنها فقط تفيد الإباحة، بهذه الحيثيات التي أوردناها في الأمور الحقيرة.
الآن الشيخ الأعظم يريد يتولى، يلتفت إلى كاشف الغطاء، يقول له: يا كاشف الغطاء، هذه الأمور التي ذكرتموها فيها إشكالات عويصة...
....
لا، سابق عليه، متقدم عليه، كاشف الغطاء متقدم عليه، يعني متقدم، لكن ليس تقدماً يعني واجداً، يعني تقدم قليل يعني، مثل الآن مثلاً لو قلنا مثلاً جئنا حق المحقق النائيني بالنسبة لزماننا...
....
يمكن أكثر شوية، ما أدري...
....
يعني كذا سبعين سنة، ثمانين، يعني ليس بواجد، مثل المحق النائيني في زماننا....
....
 ما أدري، لكنه يعني ليس بواجد يعني بينهم، ليس بواجد....
لا، ما درس عنده، لكن درس عند تلامذة صاحبه، هو توه مر علينا يقول سيد مشايخنا، يعني هو درس عنده، يعني بعضهم ممكن أنه يدرس يعني، تعرفون نظرية القعدد، ما تعرفون نظرية القعدد...
خلنا نخلص ونجيء لكم بنظرية القعدد، القعدد في المرأة تحمل من الرجل الكبير، يعني واحد عمره تسعين سنة ويتزوج امرأة، ويجيب منها، طول عمره ماخذ امرأة، وباقي على مرته، لما ماتت امرأته، راح تزوج ثانية، عمره تسعون أنجب، لما أنجب الآن، ماذا يسمونه؟ يسمونه قعدد، يعني عياله، يمكن أنه أخوانه عنده صغار، عيال إخوانه، أو ممكن هو بعد أنجب من إمرأة في بداية حياته، وهذا الذي في نهاية حياته، يعني صار ذاك جد الجد، ولده الأول، وهذا متأخر،  فيصير في بعض الأحيان تلميذ متأخر جداً، مثل بعض تلامذة السيد الخوئي الذين درسوا عنده، لكن بعض تلامذة السيد الخوئي في الدورة الأولى والثانية متقدمون عليهم كثيراً، أساتذة أساتذة أساتذتهم، يصير، قعدد كما يؤخذ في الإنجاب يؤخذ في العلم، احفظوا نظرية القعدد، ترى مفيدة جداً...
....
 عربية، هذا العرب يطلقون على الذي ينجب في أخريات حياته قعدد، ما أدري ما السبب سموه كذا، يعني كأنه قاعد، ما جاي يهتم بـ...، جاء بنسل وتالي، لعله واحد كذا كان، ومشوا القاعدة، أطلق على الكل يعني....
......
راح نجيء لكم بقصص بعد الدرس في القعدد حلوة جميلة...
إذن اتضح من خلال ما تقدم أن كاشف الغطاء يرحمه الله يصحح على المعاملة مع الصبية المميزين بهذا التفصيل، أما الشيخ الأعظم فيقول ما أفاده فيه إشكالات عويصة..
 نجيء ببعض الإشكالات....
الإشكال الأول: أصلاً هذا يا كاشف الغطاء خروج عن الموضوع الذي نحن فيه، هذا ليس محل بحثنا، نحن نتكلم في معاملات الصبي، أنت تقول هذه معاملات الولي، والصبي آله، أنت ما جئت استثناءات، نحن في وادي وأنت على هضبة..
....
يقول هذا الموضوع الذي نحن الآن قاعدين نبحث فيه؟ ليس الموضوع الذي نحن نبحث، يقول له الشيخ الآنصاري: ليس موضوعنا، نحن موضوعنا مع ....
أنت تقول الصبي يصح التعامل معه، هذه ليست معاملة للصبي، تقول فيه إباحة من الولي، والصبي بهذا التعامل يكشف، نحن ما عندنا مشكلة إذا كان فيه كاشفية، لكن هذا ليس موضوعنا في يصح التعامل مع الصبي، هذا خارج عن المحل الذي نحن فيه، هذا إشكال نمرة واحد من الشيخ الأعظم.
الإشكال نمرة اثنين: أنت تقول، طبعاً ما قاله في كتابه، الشيخ كاشف الغطاء ما قال، قال في البحث بالمشافهة مع تلميذه النجيب أسد الله التستري، تقول المعاطاة ما تحتاج إلى تعاطي من الطرفين ولا من طرف واحد، هذا حط عليه علامة استفهام، هذا رأيك، أنت تصحح المعاملة على رأيك أو تريد تصحح المعاملة على آراء الفقهاء، المشهور من الفقهاء؟ المشهور ما يرون أن المعاطاة تتحقق بلا أطراف، المعاطاة يقولون لابد من وجود تعاطي، إلا فيما دلت السيرة عليه بالخصوص، في موارد جرى العرف وقبل الشرع ذلك، مثلاً نحن هذا مر علينا هذا أول ما ذهبنا الحوزة العلمية في قم ما أدري الآن موجود وإلا لا، لكن في أول ما كان فيه حمامات في قم في البيوت، يعني أنا سكنت عدة بيوت، ما فيها حمامات حق السباحة نعم، يعني إذا تبغي تسبح تروح برا، وهذا برا غير موجود الحمامي، تحط الفلوس، وتدخل الحمام وتسبح، أو بعد ما تطلع حط الفلوس، ومتعارف يعني عند الناس، هذه من، أو تبغي تشتري ماءً في الأزمنة السابقة، يحطون الماء مثلاً، حب الماء، تعرفون حب الماء، يعني الجرة الكبيرة، تسمى حباً، ويمكن نحن نسميها، لكن ما أدري، المصخنة غير، صغيرة، الحب كبير يختلف عن المصخنة، فيحطون الناس تبيع مثل أول، الآن طبعاً فيه آلات وفيها أزرار، وتحط الفلوس، وتضغط الزر ويطلع لك الشيء، أول ما كان كذا، لكن متعارف الواحد يضع مثلاً يبيع ماء على بيته، ماء مال حب مبرد، فتجيء تحط المبلغ، مال الماء، وتشرب لك الكأس، كأس عام بعد يحطونه، وهذا متعارف، ولا يوجد نكير، والشارع بعد ما تقدر تقول، ففي هذه الموارد حتماً فيه سيرة، لكن في الموارد التي قلنا هناك إجماع ادعي على عدم صحة تصرفات الصبي، وتقول هنا معاطاة وموجبة للإباحة، وإذا كان معاطاة وموجبة للإباحة وهذا فعل الصبي كاشف عن رضا الولي، وتقيسه مثلاً، أو تريد تخلوه نظيراً بالحب مال الماء، أو بالفلوس التي نضعها في الحمام، ما عندنا دليل، لأنه لابد تصير الأشياء تفيد القطع في هذه الموارد، أما ظناً نقول والله هذا يشبه ذلك، ذاك حتماً عندنا أدلة على التسامح فيه، ليس التسامح فيه، بل إمضاء، أما في هذا المورد من قال لك يا كاشف الغطاء أن الأمر كذلك؟ وهناك إشكالات أخرى ستأتي إن شاء الله.
 وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

درس 000356
كان كلامنا المتقدم في رأي كاشف الغطاء يرحمه الله، والقائل: إن معاملات الصبي يمكن تصحيحها إذا كان الصبي آلة، وذلك أن المعاملة حينئذ ستكون بين طرفين كبيرين، والمعاملة أيضاً سوف تندرج في المعاطاة المفيدة للإباحة، وبالتالي تصبح المعاملة سائغة، وقلنا: إن تلميذه النجيب التستري يرحمه الله أوضح المطلب بما لا مزيد عليه من الإيضاح، أي بين هذا المطلب ببيان فيه تفصيل، بمعنى أنه شرح أن هذا المطلب يتوقف على فهم مقدمات، من خلال فهمنا لهذه المقدمات سوف نجزم قاطعين بصحة معاملات الصبي..
 المقدمة الأولى التي أفادها: هي أن المعاملة حينئذ موجبة للإباحة، وليست للملك المتزلزل أو للملكية المتزلزلة، وقد أوضحنا فيما تقدم بأن المعاطاة فيها رأيان مشهوران، أو رأي مشهور ورأي أقل شهرة، الرأي المشهور هو إفادة المعاطاة للإباحة، والرأي الأقل شهرة الذي ذهب إليه المحقق الكركي يرحمه الله من إفادة المعاطاة للملكية المتزلزلة.
 الأمر الثاني أن الصبي ههنا عندما قال الشيخ يرحمه الله إنه آلة، آلة لابد أن نعلم بنحو من الظن، يعني علم ظني، ليس علماً يقينياً بأن ولي الصبي أقام الصبي أو أذن للصبي بهذه المعاملة، وهناك أمارات دالة على إذن الولي للصبي، من هذه الأمارات جلوس الصبي محل الولي، الصبي عادة يجلس محل أبيه، في دكانه، في محل بيعه، وبالتالي يقوم بما يقوم به الأب، يعني من إجراء المعاملات في الأمور الحقيرة، نعم الصبي يفعل هذا، وهناك دلائل، بل قد يدعى وجود سيرة على ذلك، يعني إقامة الأولياء لأبنائهم وللمقربين لديهم في إجراء المعاملات في الأمور الصغيرة...
...
سيرة عقلائية ممضاة.
والأمر الآخر من الواضح هنا أن المشتري بعد حصوله على الظن ماذا يفعل؟ يتولى طرفي العقد، لأنه قلنا يأذن هو الولي للمشتري أن يتولى بنفسه طرفي العقد، فيكون موجباً من طرف الولي، وقابلاً لنفسه، وبذلك يتحقق النقل والانتقال، ما فيه مشكلة أبداً، أصيل ووكيل..
وقلنا أيضاً: إن الشيخ الأعظم أورد إشكالات متعددة على كاشف الغطاء وعلى تلميذه أيضاً، على الإثنين يعني..
 الإشكال الأول: أن المطلب الذي أورده هذا العلم الجهبذ، هذا خروج عن محل النزاع، نحن كلامنا أين؟ في صحة معاملات الصبي، وأنت ماذا تقول؟ تقول يصح التعامل بين الكبيرين، هذا ليس محل كلامنا كما هو واضح، لا إشكال في صحة التعامل بين الكبيرين، نحن كلامنا في تصحيح معاملات الصبي، هذا خروج موضوعي كما يعبر.
الإشكال الثاني: أيضاً من قال لك أيها الشيخ الجهبذ والأسطوانة القوية، الاسطوانة بمعنى القاعدة الكبيرة..
 من قال لك أيها الشيخ العظيم إن هذا التصرف من لدن الصبي على نسق ما هو موجود في المعاطاة؟ قلنا: في المعاطاة عندنا مجموعة من الأمثلة تدلل على المعاطاة، كوضعنا مثلاً للثمن في الحمام والاغتسال، كوضعنا للثمن في مكان بيع الماء وتناول الماء، لكن من قال لك: إن الأمر الذي نحن فيه على هذا النسق؟ لأن الكلام فيما قامت السيرة عليه، والسيرة قائمة على بعض الموارد المتيقنة، وأما في مورد معاملات الصبي فقد أسلفنا أن هناك إجماعاً على عدم صحة معاملاته، فكيف نخرق هذا الإجماع بالقول أن معاملات الصبي هي على نسق ما قامت به السيرة العقلائية الممضاة من لدن الشارع، بمعنى أن الإمضاء في بعض الموارد المتيقنة لا يصحح التعميم لغير المورد المتيقن.
الأمر الآخر أيضاً من إشكالات الشيخ يرحمه الله على الشيخ يرحمه الله: تقول هنا إباحة، نحن نسألك: الإباحة التي مرت لدينا واتضحت عندنا أن يكون طرف الإباحة زيد وعمرو، كلاهما أنا أبيح لك هذا الشيء في قبال أن تبيح لي العباءة أو الشيء الآخر، كل من الطرفين معلوم ومشخص، أنت ماذا تقول يا صاحب كشف الغطاء؟ ماذا تقول؟ تقول: هناك إباحة للكلي، يعني غير مشخص المباح له، كما هو واضح، هو أذن الصبي أن يبيع، لكن ما أباح لـ (س) من الناس أن يتعامل مع الصبي، فهل معنى ذلك أن الإباحة في المعاطاة تكون على نسق الإباحة للكلي، ليس للمباح له المشخص؟ هذا محل إشكال عويص ودقيق لدى كثير من الفقهاء، حيث قالوا: إن الإباحة لا تكون صحيحة إلا إذا كان المباح له مشخصاً، لا تبيح على نحو الكلي، لأي شخص يتعامل وإياه..
ضعوا بين معقوفتين في أذهانكم (بمعنى آخر كما تعلمون البيع والشراء لابد أن يكون فيه خروج من الجهالة المستلزمة للغبن، والناس يتفاوتون في ذلك، بمعنى أن المعاملات لا ينبغي أن تؤدي إلى منازعات، والإباحة للكلي تؤدي إلى منازعات وإشكالات، أما الإباحة بين الطرفين المتراضين لا، هذه ما فيها أي إشكال، فلو صححنا المعاملة البيعية، وقلنا إن هذه إباحة، فالإباحة فقط وفقط للمشخص، أما الإباحة للكلي فمحل إشكال على الأقل من كثير من الفقهاء، فقولك: يا كاشف الغطاء أو يا صاحب المقابس، انسب لمن شئت، قولك: بأن الإباحة ههنا متحققة محل الإشكال، ما فيه إباحة هنا، الإباحة للكلي، والإباحة للكلي ما تصحح النقل والانتقال عند كثير من الفقهاء، يعني نحن ما صححنا معاملات الصبي بهذا التوجيه، وإنما طرحنا احتمالاً على أقوى التقادير لتصحيح معاملات الصبي، واضحة لأن الفكرة ماذا يقول الشيخ الأنصاري؟
.....
 يعني شوف أنا المعاملة مرة بيني وبينك، فيه إباحة من الطرفين، تعطيني العباءة أعطيك مثلاً جوالي، لكن أنا أقول مثلاً للصبي، أنا أقول له مثلاً رح بع هذه الأشياء في السوق، يعني أو أأذن له البيع، ما فيه طرف آخر مشخص...
.....
القدر المتيقن من التصحيح للإباحة للمشخصين، وذاك محل إشكال، ومعنى كونه محل إشكال أنه ما ينطبق عليه ما صححه الفقهاء عند كثير من الفقهاء، فأنت لو قلنا إنك حليت الإشكال، حليت الإشكال...
.....
وأما قولك يا كاشف الغطاء: إن المشتري يتولى طرفي العقد، فيكون موجباً عن الولي، ليس عن الصبي، الصبي مجرد آلة، وقابلاً لنفسه، هذا يقول، هذا ليس فيه مؤنة، الوجدان يخالفه، في الخارج لا نجد من يتعامل، لأنه في الحقيقة يقول نعم سأشتري من هذا الصبي...
....
ما فيه هذا الحكي يقول، أبدًا ما فيه يقول، بحيث إنه يقول أنا أبيع هذا الشيء، هذا الجوال، هذا الغلاف مثلاً أبيعه لكوني وكيلاً عن ولي هذا الصبي لنفسي، قبلت، ما فيه هذا الحكي يا كاشف الغطاء، فيه وإلا ما فيه؟ لا، ما فيه يقول..
....
هذا ليس دالاً ومدلولاً، يعني أكيد أنه يصح أن يتولى، نعم ما فيه مشكلة، لكن هل هنا يتحقق ذلك؟ الوجدان يخالفه..
....
أنت الآن إذا جئت تشتري شيئاً من طفل في الخارج، فعلاً تسوي تقول كذا: أنا الآن وكيل عن ذاك، عن ولي الصبي وأشتري...
...
تسوي كذا أنت؟ 
....
ما فيه هذا الحكي، أبداً ما فيه..
...
الكلام شيء، قطعاً ممكن، حتى العنقاء ممكن، الكلام في التحقق..
.....
الكلام نحن لابد تصير هذه المعاملة على وفق العرف، العرف هل يشوف أنك الآن لما كذا تتولى، أنت كونك تتولى طرفي العقد؟ ما فيه هذا الحكي...
....
وبناءً على ذلك إذا لم يكن قابلاً فهو مجرد ماذا؟ إذا لم يكن موجباً فهو مجرد قابل، طيب إذا كان قابلاً هل يتحقق العقد بقابل؟ فيصير العقد باطلاً كما هو واضح، يقول له الشيخ الأنصاري: يا شيخنا يا جهبذ يا علم، في مثل هكذا موارد إذا قلنا، يمكن احتمال، لكن هذا الاحتمال مآله للبطلان، لا يصحح المعاملة، لأنه لا يوجد إلا أحد طرفي العقد.
أيضاً بناء على كون الصبي آلة، لماذا تقول يا شيخنا يا كاشف الغطاء يرحمك الله، إذا كان الصبي آلة، طيب لماذا تقول في المحقرات فقط؟ المفروض يصير في المحقرات وفي الأمور غير الخطيرة، هو آلة، بعد تخصيصه بالمحقرات بلا موجب، شفنا إشكالات الشيخ على...
دقيقة وجداً...
أيضاً نقول لك يا كاشف الغطاء...
...
إذا تقول إن الصبي آلة، فإذا آلة وتصح المعاملة معه، المفروض أن تصحح المعاملة حتى مع المجنون والسكران إذا كانا آلة، فالقول بتصحيح المعاملة مع الصبي لكونه آلة لا يعني تخصيص المعاملة به، لأن كل ما كان الطرف آلة صحت المعاملة حتى لو كان مجنوناً...
.....
مع الكبير، مع الولي، فلماذا خصصتها بالصبي؟ يا كاشف الغطاء يا صاحب المقابس أسد الله التستري، طبعاً هذا إشكال الشيخ عليهما بالأخير ليس في محله، إنصافاً ليس في محله، لماذا؟ لأنه من الواضح إذا قلنا هناك سيرة مثل ما أشكلنا عليه فيما تقدم، السيرة انعقدت فقط على الصبي، ولا تشمل المجنون والسكران، بعد تقول هذا، واضح السيرة لها معقد، انعقدت على الصبي، بعد تقول إذا كان آلة أيضاً يصح أيضاً مع غيره، لا، هو وإن كان آلة، لكن معقد انعقاد السيرة مخصص للصبي، ولا يشمل غيره...
....
نحن نقول سيرة، ما قلنا روايات، ما فيه عندنا روايات تقول تصحح التعامل مع المجنون..
....
 لا، ذاك عمده خطأ، وهو كذا، ذاك إلغاء، في الإلغاء، نحن كلامنا الآن في التصحيح، في الإلغاء، الإلغاء شيء والإمضاء أو نفوذ أو تصحيح المعاملة شيء آخر، فإذن يقول من خلال ما مر يبدو أن ما أفاده هذا العلم الجهبذ والشيخ الكبير والعظيم لم يحل لنا الإشكال. وللكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله
 وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

درس بيع 000357
كان كلامنا المتقدم في بعض الإشكالات التي أثارها الشيخ الأعظم رحمه الله على كاشف الغطاء قدس الله نفسه الزكية، وقلنا: إنها إشكالات متعددة وكثيرة، من هذه الإشكالات: أن جعل معاملات الصبي دالة على الإباحة في غير محله، لأن هذه إباحة مطلقة للكل، والإباحة مورد ارتضاء العلماء هي في المعاطاة بين طرفين شخصيين، كل منهما يعطي الآخر ما لديه لتتحقق الإباحة على هذا الإعطاء والأخذ من لدن الطرفين، أما هنا فالأمر ليس كذلك، ولهذا نشك في دخول هذه المعاملة في الإباحة، لماذا؟ لأنا نقول ماذا؟ العرش ثم النقش، يعني لابد أن نتيقن في المورد المشكوك من دخوله كمصداق تحت ذلك العموم، تحت ذلك العام، شبهة مصداقية هنا، نحن نشك في كونها إباحة، وأيضاً قلنا إن من الإشكالات بأن المشتري يتولى طرفي العقد، وبالتالي يكون المشتري موجباً كوكيل وقابلاً كأصيل، هذا الكلام من أين استنتجه كاشف الغطاء يرحمه الله؟ يعني فيه تأمل واضح كما يقال، لماذا؟ لأن استنتاج كاشف الغطاء من أنه يكون وكيلاً وأصيلاً ناشئ من رضى الولي بتصرف الصبي، وهذا الرضى يوجد ثلة من أعاظم الفقهاء وجهابذة الفقهاء يقولون إنه لا يخرج العقد عن كونه فضولياً، يعني كأنه واحد أجنبي، فيحتاج إلى إجازة ثانية حتى يصبح العقد ممضى، يعني ممضى من الولي، أيضاً قوله بأنه هنا هو موجب وقابل، ما نراه بالوجدان في الخارج ليس كذلك، يعني نحن ما نشوف من يتعامل مع الصبية المميزين في إجرائه للمعاملة يقول نعم أخذت هذا من هذا الصبي، وأنا باعتباري وكيلاً عن وليه نقلته لملكيتي، وقبلت كأصيل عن نفسي، هذا لا يوجد في الخارج أبداً، يعني مجرد فرض، ومن المعلوم أن مجرد احتمال شيء وتصور شيء لا يجعل هذا التصور والفرض مطابقاً للواقع في عالم الخارج، الأمر ليس كذلك، كما هو بين وواضح، بل واضح وبين، هذا يمكن يصير توكيداً ويمكن أن يصير تأسيساً، يصير تأسيس، يعني يصير توكيداً ويصير تأسيساً، إن شاء الله نشرحه عقب الدرس.
 كلامنا في هذا اليوم في بحث دقيق، قبل أن نبدأ البحث الدقيق نسينا مطلباً حري بنا أن نأتي به، صاحب المقابس قدس الله نفسه الزكية أورد مطلباً ما جاء به أستاذه صاحب كشف الغطاء، هو يعني هو أورده، وهو مطلب جميل في الحقيقة، قال بعد عندنا رواية، وهذه الرواية موثقة عن عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام (يقول: سألت أبا عبد الله عن شهادة الصبي والمملوك، فقال الإمام عليه السلام: على قدرها يوم أشهد هذا الصبي) في اليوم الذي أشهد الشهادة على قدرها (تجوز في الأمر الدون ولا تجوز في الأمر الكبير)، يقول صاحب المقابس، شوفوا كلام صاحب المقابس، مضمون كلامه طبعاً، أنا أنقله بالمضمون ليس بالنص، يقول ولا ينقضي تعجبي، كيف لم يلتفت المشهور من الفقهاء الذين قالوا إن عمد الصبي كخطئه إلى هذه الرواية التي هي بمنزلة الصحيح، وتسوغ للصبي إجراء العقود والمعاملات، لماذا؟ شوف الإمام ماذا يقول، نحن ما عندنا فرق بين شهادة الصبي في الأشياء الحقيرة وبين معاملاته، فماذا يقول الإمام عليه السلام؟ قال هكذا: (على قدرها يوم أشهد تجوز في الأمر الدون ولا تجوز في الأمر الكثير) فبعد ماذا نقول؟ ما وراء عبادان قرية...
....
موثقة، يعني بمنزلة الصحيح، فبعد يقول أنا أتعجب، وهذا العجب مستمر إلى يوم القيامة، يقول كيف هؤلاء الأساطيل لم يلتفتوا إلى هذه الرواية التي هي بمنزلة الصحيح وهي كالنص في المطلب.
 وقد أشكل على صاحب المقابس قدس الله نفسه زكية بإشكالين..
نشوف الإشكالين تالي نشوف كلامه..
الإشكال الأول: أولاً يوجد فرق بين الشهادة وهذه العقود، من قال لك إن الشهادة التي يدلي بها الصبي في الأمر الدون وفي الأمر الحقير هي بمنزلة العقد في البيع والشراء؟ لعله يوجد فارق، نحن ما ندرك ذاك الفارق، يعني نحن لسنا مطلعين على حقائق الأشياء، أنت تشوف يا محقق يا تستري أنه لا فارق، ولكن هذه الرؤية الدقيقة لك حفظك الله ليست هي الرؤية التي نرى بها الرواية...
....
 ما نقدر نعمم، الرواية وردت في مورد الشهادة، نقول بما أنها وردت في مورد الشهادة فالأمر في الشهادة والعقود سيان، من قال لك هذا؟ الشهادة صحيح إثبات حق، لكن لعله هذه الشهادة أولاً في موارد بسيطة ونادرة، الذي يقع نزاع في الأمور الحقيرة، بينما العقود هي كثيرة، فهذا لا يساوق ذاك وذاك لا يساوي هذا، فلما لأنه قد تقع في منازعات بين الأمور الحقيرة والصغيرة سوغ شهادة الصبي في الأمور الحقيرة، لكن لم يجز، أو لم تجز الشريعة الغراء إجراء المعاملات، لأنها كثيرة وقد تترتب عليها أضرار خطيرة.
....
تريث قليلاً..
إذن الإشكال الأول على صاحب المقابس لعله يوجد فارق بين الشهادة والعقود، نحن ما نشوف هذا الفارق، لكن ليس معنى عدم اتضاح الفارق لدينا في الخارج يعني أنه لا فارق، مع أن نحن أوضحنا لأنه يوجد قلة في النزاعات في الأمور الحقيرة، بينما إجراء المعاملات في الأمور الصغيرة والحقيرة كثير، فلعله لدرء الفساد منع من هذا الكثير، وسوغ ذلك القليل، أجازه، هذه الإشكال نمرة واحد على صاحب المقابس.
 الإشكال الثاني: نحن أصلاً من الواضح عندنا ما نقدر نتعدى من نص نسريه إلى مورد آخر إلا بتنقيح المناط، يعني معرفة العلة، مثل حرمت الخمرة لإسكارها، نحن ما عندنا، يا صاحب المقابس قولك إن العق العقود كالشهادة بأي دليل؟ نحتاج إلى دليل، وعدم الدليل دليل العدم، ما عندنا دليل، اتضح الإشكالان الواردان على صاحب المقابس.
 الصحيح أن كلام صاحب المقابس في هذا المورد قوي ومتين، ولا نحتاج إلى مسألة تنقيح مناط، بل الشهادة في الأعظم في القضاء هذا، إبرام حق، إثبات حق، يعني معاه قياس الأولوية، بدل ما يقول لك صاحب المقابس هذه رواية عند النزاع، النزاع أعظم، في الأمور الذي الناس تتفق عليها هذا ليس مورد نزاع، إذا الشارع سوغ في مورد النزاع الشهادة، فالذي ليس مورد نزاع بعد من باب أولى الناس متفقين عليه متراضين، ليس تقول لي ما اسمه هذا، فهنا مع صاحب المقابس الرواية وقياس الأولوية، هذا ليس تنقيح مناط، فما قاله صاحب المقابس من الاستدلال بالرواية على صحة معاملات الصبي في هذا المورد غاية في الوضوح، تام، والتفاتته جميلة...
....
لأنه يقول الشهادة دائماً نقول له: هذا تنازعوا، ويشهد أحد الصبية على المورد، هذا أولى من أنه مجرد أن يتعاطى الصبية الأمر الذي يتراضون فيهم، هم مع أوليائهم وكذا، هذا نزاع وأجازه في الأمر الحقير، فإجازة الإمام عليه السلام في الأمر الحقير في مورد نزاع يصير من باب أولى، يقول لك المورد الذي ما فيه نزاع هذا الشهادة تتحقق نقلاً وانتقالاً...
....
يا حبيبي خلني أوضح، لأن هذا فيه نقدر نجيء بعشر عشرة أدلة على صحة ما قاله صاحب المقابس...
....
لا، هذا ليس من هذا المورد، هذا نقل ملكية، الآن الأشياء الحقيرة مختلفون عليها، افرض صبيين أو صبي وصبي آخر، وواحد من الصبية يقول: هذا الأول رقم واحد قال كذا، وأنا شاهد معاملة هذه بين....
....
من باب هذا في نقل الملكية، أنتم تأملوا...
.....
حتماً الشهادة لغيره، أجل نحن ماذا نقول؟ نقول: الشهادة لغيره، الشهادة لغيره تحقق نقل الملكية، فما بالك إذا كان...
...
أولى بالأخذ به..
...
فقط تتأملون في الرواية تشوفونها كالنار على المنار بل كالشمس في رابعة النهار..
....
 لكنه يعني حري أن الإنسان يتأمل فيها، وكلام صاحب المقابس دقيق جداً، بعد هو الآن، بعض الساعات الواحد يعني ليس دليل أن الشيخ ما أشار للرواية أن هذه الرواية ليست في محلها، ولا تدل على، لعل الشيخ كان ناظراً أن هذا المورد تعبدي، لكن هذا ليس تعبداً، نص في المقام، يعني طبعاً هي الرواية ليست يعني هذا، السند يعني وثق في الرواية، فيها واحد ممدوح لم يوثق، في السند شيء من يعني...
....
 أكثر من حسنة بعد، على كل..
كلامنا في هذا اليوم في مطلب دقيق، خلاصته كالتالي: هل يجوز كون الصبي وكيلاً عن غيره في إجراء العقد أو الإيقاع؟ نحن قلنا معاملات الصبي في أموال نفسه محل إشكال، واستدللنا بالآية، التي منها (فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم)، يعني دالة قلنا بنحو ما من الدلالة على صحة إجراء الصبي للعقد، بتوجيه المحقق الإيرواني، وغيره أيضاً، ولكنها غير دالة على صحة معاملاته، سواء بإذن الولي أو من دون أذن لدلالة الأدلة الأخرى الدالة على لابدية اقتران الرشد مع البلوغ، وهذا كلام قد مر بالتفصيل، نحن كلامنا الآن ليس في أموال نفسه، يجيء واحد يقول له يشوفه هذا ما شاء الله، فطن ومبلتع على حد تعبيرنا، فيقول له أنا أريد أن تكون وكيلاً عني في إبرام العقد الكذائي، ما له ربط بأموال نفسه أبداً، فهل يسوغ توكيل الصبي في إجراء العقود، هذه أموالي، أنا حر فيها، هل أوكل صبياً، هذا الصبي حتى عنده أمواله هو، لكنه ما يجوز له يتصرف في أمواله إلا بإذن وليه، على قول، أو لا يجوز له مطلقاً على قول آخر، الآن أنا أجنبي عندي أموال، وارتضيت هذا الصبي، شفته ما شاء الله مبلتع، يعني فطن ذكي، وأنا مسلط على أموالي، هل يسوغ لي أن أوكل هذا الصبي في إجراء العقود والإيقاعات عني؟ أذن له الولي أو لم يأذن، حتى لو لم يأذن ما له دخل الولي في هذا، هو الولي ولايته على حفظ أموال الصبي هذه ليست بأمواله، أموال أجنبي، يجوز أو لا يجوز؟ قيل يجوز وقيل لا يجوز، خلنا نشوف الأدلة الدالة أولاً على الجواز...
 السيد الخوئي قال: يجوز، ولا إشكال في ذلك، نعم يجوز للصبي أن يكون وكيلاً عن غيره، الغير حتى عن الولي، الولي غيره، الولي مجرد يعني له ولاية على الحفاظ على أموال الصبي، لكن في أموال نفس الولي ما يجب عليه أنه يحافظ على أمواله، هو أمواله له حر أن يتصرف فيها، قد يقول للصبي راح أجري معاملات بأموالي، اتجر بأمواله، ما فيه مشكلة، السيد الخوئي قال لا إشكال في ذلك، لماذا؟ قال يدل على صحة أخذ الوكالة من لدن الصبي عن غيره جميع العمومات والإطلاقات الواردة لم تقيد، ما عندنا دليل يقول الصبي المميز لا توكله، لا تسند إليه إجراء العقود والإيقاعات، ما فيه هذا الدليل، الوكالة غيره، ما فيه، طيب إذا ما فيه دليل يقيد أو يخصص العمومات والإطلاقات ماذا يصير؟ يصير للصبي المسوغية والجواز في إجراء العقود والإيقاعات عن غيره على طبق القاعدة، كلام من هذا؟ السيد الخوئي يرحمه الله، طيب إن قلت، هذا كلام السيد الخوئي،  إن قلت: قد يقال لا يجوز، لأن الأدلة المتقدمة قد يستفاد منها الدلالة على منع الصبي من إجراء العقود والإيقاعات، سواء في أموال نفسه أو حتى لأموال غيره بالوكالة عن غيره، وكما ادعيت أنت يا سيدنا يا أخوي وجود عمومات وإطلاقات دالة على الجواز، وهذا يندرج تحتها، قد يدعى أن تلك الأدلة بعموماتها وإطلاقاتها دالة على عدم صحة معاملات الصبي حتى في أموال غيره، ونحتاج إلى دليل يدلل بالخصوص على صحة إجرائه للمعاملات كوكيل عن غيره، وإذا ما فيه دليل، فنقول يندرج تحت الأدلة الدالة على المنع، رأينا الرأي الثاني؟ 
ونحن قد يقال عندنا دليل بالمنع، لماذا؟ لأن جميع من قال بعدم صحة معاملات الصبي لم يشر، لم يبن، لم يقيد، ويقول إلا إذا كان وكيلاً عن غيره، فعدم القول بالفصل بين الأموال التي له، إذ هو ممنوع عنها، والأموال التي لغيره، دليل، بل قد يدعي أنه دليل بين على عدم صحة أخذه للوكالة، هذا الدليل نمرة واحد الدال على عدم صحة جواز أخذ الصبي وكالة عن غيره في إجراء العقود، وكذلك في الإيقاعات. وأيضاً عندنا دليل ثاني: الروايات كرفع القلم، تقول: رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وماذا تقول بعد؟ وأن عمده كخطئه، فإذن الصبي مسلوب العبارة، فكيف يصح يصير وكيلاً، وعبارته هيش، ماذا يقولون ذيليك أهل البحرين، ما ميش، أو ما ميشه، ما ممشى أو ما ميش؟  الظاهر هذه أصلها صينية...
....
 ما أدري لأنه ماميش....
....
البحرين يمكن ....
ما ميش، شين، لأن هذه للشينات المترادفتين، يعني واجد، أكثر شيء يستخدمونه جنوب شرق آسيا، على كل، فإذن عندنا دليل من الروايات يقول بعدم صحة إجراءات أو عقود الصبي سواء كان الصبي في أمواله أو في أموال غيره كوكيل عن غيره، لأن عمده كخطئه، لكن الصحيح ما قاله السيد الخوئي يرحمه الله، لأنه من الواضح والبين أن تلك الروايات جائية وهي لها مصب، مصبها ماذا؟ الحفاظ على أموال الصبي، أموال الصبي يريد الشارع أن يعطي لها عناية، فلما هذا الصبي ماذا؟ يعني يريد الحفاظ عليه، الحفاظ على أمواله، إلى أن يكون بالغاً وراشداً ويأخذ هذه الأموال ليتصرف فيها، فإذن هناك عندنا ما يمكن أن نسميه مناطاً وعلةً للمنع عن تصرفات الصبي في أمواله، لكن هذا ليس موجوداً بالنسبة لأموال غيره، فهذا ما نقدر نقوله، أو على الأقل نشك فيه، ومن الواضح إذا شككنا في الشيء، يعني ما نقدر نطبق عليه الدليل، فتندرج معاملات الصبي بالنسبة في أموال غيره كوكيل عن غيره كما قال السيد الخوئي يرحمه الله في العمومات والإطلاقات، وبالتالي أذن له الولي أو لم يأذن، يجوز له أن يتصرف في أموال غيره كوكيل عن غيره، اللهم إلا أن يقال: إن هذه التصرفات يعني واضح قد تضر بالصبي أو قد تسبب له ضرراً، وهو ولي عليه، هذا يصير ممنوعاً بهذه الحدود، وأما أن المنع لأن تلك الأدلة دالة مثل (فإن آنستم منهم رشداً) أو الروايات، لا هذيك الأدلة غير دالة لأنها واردة بلحاظ الحفاظ على أموال الصبي، كما هو بين، فيكون ما أفاده المحقق الخوئي يرحمه الله يعني هو الصحيح، والقول بأنه لا يجوز أن يكون وكيلا في إجراء العقود والإيقاعات عن غيره ليس في محله.
 وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

درس بيع 000358
كان كلامنا المتقدم بالأمس الماضي في الرواية التي أوردها صاحب المقابس عن الصادق عليه السلام في شهادة الصبي، وأجاب الإمام قال: (على قدرها يوم أشهد، تجوز في الأمر الدون ولا تجوز في الأمر الكثير)، وقلنا: إنه أشكل بإشكالين..
 الإشكال الأول: أنه يوجد فرق بين الشهادة والعقود.
والإشكال الثاني: أن التعدي عن مورد الرواية يحتاج إلى دليل.
وأجبنا عن الإشكالين، وقلنا: إن ما أفاده صاحب المقابس دقيق ويتصف بالمتانة، متين يعني..
...
لا بعد هو في نظرنا أنه دقيق.
بعد ذلك طرحنا مبحث كون الصبي وكيلاً عن غيره في إجراء العقود، وبينا أن المسألة وقعت مورداً للاختلاف، فهناك رأي يقول بصحة إجراء الصبي للعقود وكيلاً عن غيره، حتى إذا لم يأذن له الولي بذلك، لأن ولاية الولي عليه في أمواله وفيما لا يرجع إليه بالضرر، أما إذا كان في شيء يجلب إليه النفع فلا إشكال في ذلك.
...
نعم السيد الخوئي..
وقال: إنه يندرج يرحمه الله السيد الخوئي، قال: يندرج صحة إجراء الصبي للعقود وكالة عن غيره تحت العمومات والإطلاقات التي لا مقيد ولا مخصص لها، فتكون شاملة للصبي دون إشكال.
وقيل، الرأي الثاني: إن ما دل على أن عمد الصبي كخطئه في أمواله، خصوصاً أننا لم نجد في عبارات القدماء قائلاً بالفصل، فيه دلالة على عدم صحة أخذه الوكالة عن غيره في إجراء العقود والإيقاعات.
والدليل الثاني أيضاً قلنا: الروايات، كرواية رفع القلم، والروايات القائلة أن عمده كخطئه، فإذن الدليل الأول عدم القول بالفصل، والدليل الثاني الأدلة العامة.
 وناقشنا في الدليلين..
 أما عدم القول بالفصل فيعني فيه إشكال، ينبغي أن نستدل بالقول بعدم الفصل، وليس بعدم القول بالفصل، بمعنى لابد أن ينص القدماء على عدم صحة أخذ الوكالة من لدن الصبي في إجراء العقود والإيقاعات، وليس أن يسكتوا فتتمسك بسكوتهم، لأنهم لم يقولوا بالفصل، وأما الروايات فقد مر علينا الإيضاح أو التوضيح لتلكم الروايات، وقلنا ليس فيها دلالة وشمول على عدم صحة أخذ الصبي الوكالة عن غيره في إجرائه للعقود، خصوصاً أنه كما هو معلوم في زماننا بعض الصبية يكون لديهم من الفطنة والنباهة والقدرة، قد تكون بنحو الاحتراف كما نعبر، وذلك يجلب له النفع، ويؤدي إلى الخبرة، تراكم الخبرات لديه منذ صغر سنه.
المسألة الأخرى التي وقعت محلاً للبحث بخصوصها، يعني هي تندرج كمفردة من المفردات تحت البحث العام، ولكن نص أو أولاها الفقهاء عناية على حدة لأهميتها، هي مسألة هل يصح للصبي أن يطلق؟ شوفوا الطلاق لأنه يتعلق بالفروج، ومن الواضح أن الفروج فيها شيء من ماذا؟ والدماء، فيها شيء من الاحتياط، يعني أكثر من غيره، أيضاً طلاق الصبي في قولان...
 القول ذهب كثير من القدماء ومن المتأخرين إلى صحته، قالوا أيضاً، بعض العامة قالوا يصح، والمشهور من المتأخرين قالوا: إن طلاق الصبي لغو فاسد، لا يترتب عليه أثر، والاختلاف ونشوء الرأيين، نشوء الرأيين ناتج من اختلاف الروايات الواردة في المقام، روايات مختلفة، عندنا بعض الروايات دالة على صحة طلاقه، وروايات أخرى دالة على بطلان طلاقه وعدم صحته، ولكن يمكن من خلال إيراد بعض الأمثلة أن نصل إلى رأي وجيه، الآن أولاً نذكر الروايات واردة على طوائف ثلاثة، يعني ممكن أن نصنف الروايات الواردة تصنيفاً ثلاثياً في المقام..
الصنف الأول من الروايات، أكثر روايات واردة عن الإمام الصادق في هذا الشأن، رواية سماعة عن الإمام الصادق: (سألته عن طلاق الغلام الذي لم يحتلم وصدقته) هم يبذل جزءا من أمواله في سبيل الله، كيف؟ أو أن إخراج الصدقة الواجبة عليه في أمواله، كلا الأمرين ممكن أن يراد بهذه العبارة، (قال الإمام عليه السلام: إذا طلق للسنة)، نعرف طلاق السنة، يعني في طهر لم يواقع المرأة فيه، الصبي قد يكون يلتذ، كما يأتينا في بعض الروايات، هو ما بلغ، فقط عمره إحدى عشر أو اثنا عشر سنة وهو غير بالغ، لكنه يعني يلتذ كما يلتذ غيره بنحو ما، الروايات أشارت إلى ذلك، كما سيأتينا إن شاء الله في الروايات، قال: (إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها)، هذا لايتصرف بالأموال قوترة كما نعبر، لا، يضع الأمور في نصابها الدقيق والصحيح، (فلا بأس وهو جائز) يعني طلاق الصبي الذي لم يحتلم ما بلغ، لكنه كما سوف يأتينا إيضاح المراد من هذا النص، لأن الروايات لما نجمع بينها نعرف إلى ماذا تشير وعن ماذا تفصح، فإذن القسم الأول الذي يقول، أو الصنف الأول من الروايات، الروايات القائلة الجواز، جائز أن يطلق، لكن ماذا؟ أن يضع الأمور في نصابها، لأنه يعرف كيف طلاق السنة، يعني يعرف شرائط الطلاق، هذا معنى إذا طلق للسنة، يعني يعي الأمور، عنده إدراك وتمييز، هذا الصنف الأول من الروايات.
 الصنف الثاني أيضاً وارد عن الإمام الصادق، رواية عن أبي بصير: (لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران)، حطوا المدلولين مع بعض، لا الصبي ولا السكران، لماذا السكران؟ لأنه ما يعي، والصبي؟ لأنه ما عنده ذاك الإدراك، لكن نحن ما نقدر نقول الصبي مطلقاً، لأن التعبير فيه دلالة، كأنه فيه قرن، ولذلك قلنا سياق الروايات يهدينا إلى المعنى المراد، فإذن هذا الصنف الثاني من الروايات يقول بعدم صحة طلاق الصبي، لكن فيه دلالة على أن عدم صحة طلاق الصبي ناشئ من عدم وعيه، لأنه قرن به السكران، واضحة الدلالة.
في موثقة ابن بكير، موثقة، (يجوز إذا بلغ عشر سنين)، هذا تحديد، يعني ليس أي صبي، لا، هناك مرحلة عمرية من الصبيان، من العشر سنين فطالع يبدأ التميز أو التمييز والإدراك، وبداية وضع الأمور في نصابها، يعني إذا كان الصبي من هذا الحد وطالع، وبعد شرائط أخرى راح يشير إليها الإمام عليه السلام، كأنه فيه تفصيل، لما قلنا نجمع بين الروايات راح نهتدي إلى ما يروم الإمام عليه السلام أن يوصل أذهاننا إليه، وفي رواية أخرى أيضاً تفصيل....
....
يعني يصح الطلاق ذلك..
 قالت الرواية الأخرى: لا، ليس فقط يبلغ عشر، يكون يلتفت إلى شيء هذا الغلام، بعد ماذا يلتفت له؟ نقول شوف: إن مسها في الفرج فطلاقه جائز، وإن لم يمسها ولم يلذ منها ولم تلذ منه فإنها تعزل عنه، وتصير إلى أهلها، فلا يراها ولا تقربه حتى يدرك النساء، فيسأل ويقال له إنك طلقت امرأتك، فإن أقر جازت، وكانت بائناً عنه، وهو كسائر الخطاب يخطبها من جديد إذا أقر، شفتوا هذا التفصيل، يعني ليس فقط عشر سنين، لابد يحصل هذا الذي تزوج وأصبح غلاماً لكنه ما بلغ، لكن يلتذ بمعاشرة النساء، يعني باصطلاحنا ما عنده مني يخرج منه، لكنه مع ذلك يلتذ بمعاشرة النساء، عنده أنس بمعاشرة المرأة، إذا كان هذا الصبي عنده التمييز والرشد وعمره أكثر من عشر سنين، عشر فما فوق، ويلتذ بمعاشرة النساء، هذا طلاقه جائز يقول الإمام، شفتوا هذا التفصيل الأخير، أما إذا لا، بعد حتى وصل عشر سنوات، لكن ما يعي، هذا تعزل عنه المرأة إذا طلقها، وبعد لما يقوم تصير عنده هذه الحالة من اللذة وكذا، أو أنه يصل إلى حد قرب البلوغ يقال له: أنت ترى طلقت، أو حتى بعد بلوغه يقال له: طلقت، فإذا أقر بذلك، خلاص أصبحت بائنة عنه، يعني طلاقه ذاك السابق صحيح، يتوقف على إقراره، وإن أراد أن يرجع في هذه المرأة، ما يقدر يرجع بنفس العقد السابق، لأنه قلنا ذاك الطلاق تم، وهو كما تقول بعض الروايات الأخرى خاطب من الخطاب، لو قال: أنا أرجع في زوجتي، أنا صحيح طلقت، أقر، لكن أنا قصدي أن أرجع، وشوفوا حطوا لو قال أنا قصدي أن أرجع، يعني قام يدرك أنه يعني بحاجة إلى الزوجة، أصبحت عنده الرغبة واللذة، طبعاً في زماننا نحن قديماً، ما نبي نكبر أعمارنا، لكن يعني أدركنا هذا، أنا أدركت من يزوج بعض أولاده، بالرغم أني لست كبيراً أنا، صح، لكن أدركت من يزوج ابنه بعشر سنين، أنا شخصياً يعني شفت في المنطقة التي أنا فيها شفت رجلاً زوج ابنه في عشر سنين، ودخلوه، وزفوه بعد، عشر سنوات، ويعني كنا متعجبين كيف زفوا هذا الولد، لكن ما كان عنده إلا هذا الولد، يعني هو ما أدري يبغي يبلغ فيه، المهم أنه زوجه..
...
 فإذن الآن عندنا الروايات واردة على ثلاثة أقسام، أو ثلاثة أصناف، الصنف الأول طلاق الصبي لغو حتى يحتلم، حتى يبلغ، الصنف الثاني تقول لا، عشر سنين فما فوق، والصنف الثالث تقييد للتقييد أو تضييق للتقييد، يكون عنده لذة هذا الذي يطلق، حتى يجري طلاقه، يعني يدرك لمصلحته ويعي، وإلا إذا طلق حتى وهو عشر سنين، هذه يحتاط، يرتب أثر على طلاقه، لأنه يميز فيحتاط، تفصل عنه، تودى المرأة بيت أهلها، إذا قال خلاص أنا طلقت، وإذا بدت عنده الرغبة، وقيل له إنك طلقت، وقال: نعم طلقت، ولكن أريد أن أرجع، أصبح خاطباً من الخطاب، لأن هذاك الطلاق الأولي تم، وإذا قال: هل أنا طلقت؟ لا، هي امرأتي، يعني ما كان يعي معنى الطلاق، هذا طلاقه لغو، ما ترتبت عليه البينونة والآثار والانفصال.
 فإذن ينبغي أن نقول بهذا التفصيل، أن نضيق الدائرة، ما نقول كما قيل مجرد البلوغ إلى عشر سنين يتم الطلاق، بل البلوغ إلى عشر سنين مع نشوء شيء من الأنس واللذة كما عبرت الروايات بمعاشرة المرأة، إذا كان عنده هذا وطلق، وهو عنده هذه الحالة، يصير طلاقه صحيح، لعله يفهم من الروايات هذا التفصيل، تأملوا فيها!
.....
 الروايات النافية هذا واضح أنها ماذا تقول؟ إنه يحمل، لا يعي، لا يدرك هذه الأمور..
...
يعني ذهب قلنا من الفقهاء قسم، الآراء تعددت فقهياً، قيل طلاقه لغو حتى يحتلم، أدرك، ما أدرك، بلغ عشر سنين، ما بلغ، عنده لذة، ما عنده لذة، لغو لا قيمة لطلاقه حتى يحتلم، لأن من شروط الطلاق البلوغ، وقيل: لا، يصح طلاقه إذا بلغ عشر سنين، هذا رأيان، ولكن من يتأمل في الروايات لعله يصل إلى ما أوردناه، هذا الرأي الثالث، أن عشر سنين مع زيادة، مع إكمالة، كما أشارت الرواية، يعني يصبح عنده شيء من اللذة...
....
ما الذي ما يكفي؟
....
هذا قلناه، هذا فصلناه، هذا الذي تقوله أنت سؤالك هذا فصلناه في الكلام، قلنا رأي يقول لابد من الاحتلام، المعول على الاحتلام، على البلوغ..
...
كيف ما يكفي؟
....
الاحتلام طبعاً مع الشرائط الأخرى، لو واحد مجنون لكنه يحتلم، هذا قطعا لا أحد يقول به، ليس الاحتلام وحده، هذا واضح، يعني الشرائط الأخرى واضحة، فيه عقل، فيه كل شيء، هذا بعد كأنها أمور مسلمة ما أحد يناقش فيها، الشي الثاني قيل مجرد البلوغ إلى عشر سنين، هذا رأي ثاني وذهب إليه المشهور من الفقهاء أو قل جمع من الفقهاء، عليه فتاوى، والرأي الثالث الذي نقول إنه يمكن أن يستنبط من الروايات أنه أيضاً ما يكفي الوصول إلى عشر سنين، بل لا بد أن تكون لديه شيء من اللذة والأنس، يلتذ فحينئذٍ يقع طلاقه، أما إذا بلغ عشر سنين، حتى لو كان يميز حتى كذا، لا يقع الطلاق، نحن صنفنا هذا التصنيف الثلاثي...
.....
قلنا هذا يستفاد من الرواية، يكفي..
...
بعد خلاص، انتفى الشرط الأساس، نحن قلنا يميز، بالغ عشر سنين، ترى الذي يميز حتى أقل من عشر سنين، لكن قلنا هذه الروايات ما قالت التمييز وحده يكفي، قال التمييز مع عشر سنين وفوق، لأن نحن لابد يكون نعي الحيثيات التي تفصح عنها الروايات، الروايات تريد أن تهدي الناس أو تهدي الفقيه إلى ما ينبغي أن يركز عليه في وقوع الطلاق من لدن الصبي، إنه ما يقع بشكل مطلق إلا بتوافر هذه الحيثيات التي أشرنا إليها، يعني التمييز هذا واضح شرط متفق عليه...
....
قلنا هذا تمييز، والبلوغ إلى عشر بعد، لأن التمييز وحده لا يكفي، قد يكون يميز وعنده إدراك وعنده حصافة حتى في الرأي وهو من سبع سنين بعض الــ..
أنا توني قارئ لصبي عمره عشر سنين ماخذ شهادة دكتوراه في الرياضيات، وأعطي بجدارة، في الرياضيات تصوروا من أعمق العلوم، على كل بعض الناس يقع فيه، هذه حالات يعني نادرة وقليلة جداً، مثل الذي تشوفونه مثلاً يحفظ القرآن وهو مثلاً ابن سبع سنين أو ثمان سنين، هذه حالات نادرة، نعم أقل، فهذه حالات نادرة، إذن حري بنا أن نلتفت إلى هذا التفصيل الثلاثي.
 هناك أيضاً تفصيل آخر، لعل الوقت داهمنا وهو تفصيل طويل، نكتفي بما أوردناه وإن شاء الله في الغد نوضح هذا التفصيل الدقيق الذي أيضاً وقع فيه كلام.
 وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
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كان كلامنا المتقدم في صحة طلاق الصبي، هل أن الصبي يصح طلاقه أم لا؟ وقلنا: في المسألة أقوال، منها أن الصبي إذا بلغ عشراً صح طلاقه، ومنها أنه لا يصح طلاقه بنحو مطلق، لأن من شرائط الطلاق البلوغ، وهو مفقود في الصبي، ومنها القول الذي أوردناه وهو أنه يصح طلاقه بالشرائط أو الحيثيات التي يمكن أن تفهم من الروايات، منها بالإضافة إلى التمييز ـ أن يكون مميزاً ـ أن يبلغ عشراً فما فوق، بالإضافة إلى ذلك يشترط كي يصح طلاقه أن يكون لديه أنس بالزوجة يلتذ بها ليكون طلاقه صحيحاً ونافذاً، وقلنا: إن الروايات مختلفة، بعضها ورد دالاً على عدم صحة طلاقه بشكل مطلق، وبعضها دل على صحة طلاقه دون تفصيل، وبعضها يستفاد منه التفصيل الذي أوردناه، ولعل الأقرب هو ما أوردناه.
كلامنا في هذا اليوم هو في مسألة هامة، أنه أيضاً هناك شرط ذكر من الشروط المسلمة، وادعي عليه الإجماع، وقيل إنه من شروط المتعاقدين، وهو هذا الشرط هو أن يكون البائع والمشتري كل منهما يقصد المعنى، يعني يقصد المعنى الدال عليه اللفظ من النقل والانتقال، فهذا القصد أيضاً هو شرط في صحة البيع، يعتبر في العقد أن يكون البائع قاصداً لمدلول العقد، وقلنا: ادعي وجود إجماع على هذا المطلب، وأرسل إرسال المسلمات، يعني لم يناقش فيه أحد، كما أن البلوغ شرط، كذلك أيضاً قصد المدلول للكلمة الواقعة هو شرط في صحة النقل والانتقال.
وحتى يتضح المعنى حري بنا أن نتأمل في أمور مرت علينا بشيء من البيان والتفصيل في كتب المقدمات، يعني في كتب المقدمات هذه موجودة..
الأمر الأول: أن الإنشاء، واضح عندما يريد أن ينشئ أحد، لعله في كتب السطوح هذا، ليس المقدمات، السطوح، الإنشاء يتقوم بأمور، من هذه الأمور أن اللفظ الذي نروم أن ننشئ به المعنى لابد أن يكون مقصوداً للافظ، لا يقوله وهو نائم أو هو ساه، مثلاً هو قصده أن يبيع فيقول آجرت، أو أن يؤجر فيقول بعت، واضح هذا لا تتحقق به الإجارة ولا البيع، لأن ما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع، هذا مر علينا الظاهر في الكتب المتقدمة.
 الأمر الثاني: لابد أن يكون المتلفظ يقصد من اللفظ معناه الحقيقي، لأن اللفظ قد يستخدم ويراد به المدلول الحقيقي، الذي هو المعنى الحقيقي الدال عليه اللفظ، وقد يستعمل ويراد به المعنى المجازي، وقد مر علينا أنه يصح استعمال لفظة البيع في الإجارة، فإذن حتى يتحقق النقل والانتقال أيضاً لا يمكن لمن يتلفظ أن يقصد المعنى المجازي ويقع به النقل والانتقال.
الأمر الآخر: وهذا مر علينا، ولعله مر في الحلقات، الذي قرأ منكم حلقات السيد الشهيد يرحمه الله، عندنا نطلق اللفظ عندنا مدلول جدي للفظ، إرادة جدية، فممكن أن نطلق اللفظ، ولكن لا نريد به معناه الجدي، كما إذا أطلقناه ومحن نريد به مثلاً الاستهزاء والمزح وما إلى ذلك من الأمور، فإذن عندنا نمرة واحد: لابد أن يكون اللفظ يصدر من اللافظ في حالة توجه وقصد، ولابد أن يراد به معناه الحقيقي، وأيضاً لابد أن يراد به المعنى الجدي، جاداً هذا القصد، لا يقول له، مثل واحد جاء سيشتري، البائع أو المشتري، يقول له: اشتريت، وحتى هو المشتري قد هو يضحك على نفسه، لأنه لا يستطيع أن يشتري ما أقدم على شرائه، أو البائع يقول له بعتك وهو لا يقصد بعتك، يستهزئ به، يعني أنت لست أهلاً أن تشتري هذا، وهذا يحصل في الأمم المختلفة، حتى عن طريق، الاستهزاء بأن ذاك يعني، هذا المشتري ليس بأهل أن يشتري هذه البضاعة المباعة أو المعروضة للبيع، ما يمتلك القيمة، ليس من أهل شراء هذا المبيع، كما الآن لو واحد نظر إلى السيارات هذه الفخمة، التي أسعارها فوق المليون ريال، فقط يروح ينظر، يباوع مثل ما يقولون، لكن هو سيشتري؟ ما يقدر يشتري هذه، واضح يعني أكثر الناس لا يستطيعون شراء هذه السيارات، فلو واحد مثلاً جاء على قدر حاله مثل ما نعبر، وقال لهذا الذي يبيع: سأشتري، قال له: بعتك، واضح كل منهما لا يقصد المعنى، وإنما ذاك المشتري يريد أن يضحك على نفسه وذاك يسلك له مثل ما نقول، وهذا من الوضوح بمكان، فإذن في الحقيقة حتى يحدث النقل والانتقال لابد من وجود إرادة جدية لدى المتبايعين، هذه الخلاصة، وقد جعل هذا كشرط لدى المتعاقدين، يعني من شروط المتعاقدين.
....
مقدمات الحكمة غير...
اسمعوا للأخير وتالي جيئوا بالإشكالات، لأن الكثير من المطالب راح تتضح بسماع الكلام..
 وهم ودفع أو دخل ودفع..
الوهم: قد يقال إن هذا الشرط ينبغي أن يجعل من شرائط الصيغة التي تقدمت عندنا، مثل العربية والماضوية، يعني حتى يتحقق البيع عند بعض العلماء ما يتحقق إلا بالعربية، على النمط القديم، وبالماضوية..
...
 يعني الشرط في الصيغة التي يجرى بها البيع، ليس شرطاً في المتعاقدين، هذه من شرائط العقد، ليس المتعاقدين، فلماذا جعل هذا الشرط كالبلوغ من شروط المتعاقدين، مع أنه لا ينبغي أن يجعل كما هو واضح؟ عرفنا الوهن...
....
على الشرط الجدي الأخير، ذيليك ما علينا منهم، نحن كلامنا الآن في الشرط الجدي، خوش تنبيه هذا الذي قلته، كلامنا أين يقع؟ في محورية الشرط الجدي، لماذا لم يجعل من شرائط الصيغة، من شرائط العقد، وليس من شرائط المتعاقدين...
....
هناك فارق بين شروط العقد وبين ما نحن فيه، بين المقام الذي نحن فيه، ما الفارق؟ الذي كان بحثنا في الصيغة، ماذا قلنا؟ قلنا في بحث الصيغة قد يكون للفظ أكثر من معنى، والصيغة لابد أن يتحدد معناها، أكثر، لكن في المقام الذي نحن فيه الأمر ليس كذلك، المعنى محدد، لكن هل يقصد به، المعنى المحدد هل يقصد به الإنشاء الجدي أم لا؟ فلذلك هناك فارق جوهري وأساسي بين ما أسلفناه ومر لدينا وبين ما نحن فيه، ذاك الذي مر عندنا اللفظ له معنيان، ونحن لابد أن نحدد أحد المعنيين، هنا لا، نقول البيع المراد هو مقصود لنا، لكن ليس القصد الجدي، قصد استهزائي...
...
ولكن لا أريد به النقل والانتقال، لا أريد به الإرادة الجدية، فلذلك هذا ليس من شرائط، يعني ليس من شروط، ليس من شرائط الصيغة، وإنما كشرط للمتعاقدين على نحو من التسامح بعد، خلوه من التسامح، لأنه في الحقيقة هذا ليس شرطاً للمتعاقدين.
السيد الخوئي يرحمه الله وغيره، الشيخ الأعظم وغيره، يقولون: صح ذكر من لدن العلماء أنه من شروط المتعاقدين، لكن عند إمعان النظر فيه وسبر الفكر حوله ما نجده كشرط للمتعاقدين إلا على نحو التسامح، يعني تسامح، قل تسامح، كيف؟ أصلاً هذا لما نقول يشترط في البائع والمشتري أن يكون كل منهما مريداً قاصداً بالإرادة الجدية والقصد الجدي، المعنى الذي هو النقل والانتقال، إحداث البيع ونقل الملكية، ذاك نقل ملكية، قلنا المشتري ينقل ملكية الثمن، والبائع ينقل ملكية المثمن، هنا في الحقيقة هذا القصد الجدي ليس من شروط المتعاقدين إلا على نحو التسامح، كيف؟
أنا جاي أقول كيف، أريد أشرح كيف، الآن هذا سأشرح كيف..
الشرط دائماً لما نقول هذا شرط للمتعاقدين، يصير الشرط خارج المعنى، مثل الطهارة، وله نحو من الربط بالمعنى، خارج مثل ما يعبرون، هذا ليس بشرط، هذا مقوم لحقيقة العقد، أصلاً العقد ما تحقق في مفهومه إلا بالقصد، خصوصاً على مبنى المحقق الخوئي يرحمه الله، لأنه ماذا مر عندنا؟ السيد الخوئي ماذا يقول؟ يقول حقيقة العقد هو قصد حقيقي داخلي وإبراز لهذا المقصود داخلي من النقل والانتقال، نحن كلامنا هنا ليس، في الحقيقة شرط لشروط المتعاقدين، أصلاً مفهوم العقد يقول وحقيقته لم تتحقق إلا بهذا القصد الجدي من لدن المتبايعين، فلما نطلق عليه شرطاً، هو ليس بشرط، نحو من التسامح، يكون نتأمل يقول السيد الخوئي، وحتى الشيخ يظهر من كلامه ذلك، ويظهر من كلام غيرهما نفس المعنى، يقولون لكن القدماء ما كانوا يدققون النظر، فأرسلوا شرطية القصد الجدي كشرط للمتبايعين المتعاقدين إرسال المسلمات، ولكن كما أسلفنا، هناك فارق بين الشرط وبين ما نحن فيه، هذا مقوم لحقيقة العقد، بمعنى أنه خلنا نعبر التعبير الشائع: أن ماهية العقد ما توجد إلا بهذا القصد الجدي، ما عندنا عقد أصلاً إذا ما فيه قصد جدي، كلا شيء، بخلاف البلوغ، الآن لو واحد الذي قلنا شرط للمتعاقدين، لو واحد صغير باع ما يقولون إنه ما فيه عقد، فيه عقد، لكن هذا العقد هل يترتب عليه أثر أم لا؟ 
.....
لا، شوف الشرط دائماً نقول خارج عن ماهية ال...
....
مقوم أنا أقول لك، الآن لو قلت لك شوف يشترط في تحقق الإنسان أن يكون ناطقاً، هذا شرط لتحقق الإنسان؟ لماذا؟ لأنه جزء الماهية، يصح إطلاق الشرط عليه مجازاً، لكن هو ليس بشرط، لأن الحقيقة الماهوية للإنسان لابد أن يتوافر فيها الجنس والفصل، الآن تعال إلى الوضوء والصلاة، الصلاة حقيقتها دعاء وقيام وقعود وركوع وسجود وكل شيء، لكن يقول له الشارع ترى فيه شرط لها، شرط لهذه الهيئة الاتصالية المكونة من أجزاء، لابد أن تكون معها الطهارة، لابد أن يكون معها اتجاه إلى القبلة، لابد أن ينتفي عنها المانع الكذائي، شوفوا هذا الشرط، ولذلك يقولون الشرط هو خارج المشروط، الشرط خارج...
....
نحن دائماً نقول في الكتب لماذا يخلون جزءاً من الفراغ، حتى كل واحد يقدر يحشي، إذا ملأوا الكتاب بأكمله، صار ما فيه أنظار جديدة، أنت ممكن أن تأخذ بالقلم وتكتب: لي رأي جديد أخالف ما اتفق عليه الجميع، هو أنه حتى ما يقوم المائية يصح إطلاق الشرط عليه حقيقة.
.....
 هذا قلنا الآن شرحناه، قلنا الشرط هو الشيء الخارج عن ماهية المشروط، خارج، أما لو كان مثلاً جزء الماهية، هذا ما نطلق عليه شرط..
....
العقد ما له دخل، واضح، الشرط دائماً خارج...
....
أنا فاهم ماذا الذي تريد تقرر، تقول مثلا هذه المرأة لولا أنه الموافقة للزوج أنه يقبل ما تزوجته، هذا قصدك كذا تقول، لكن هو المعنى المراد للعلماء والمحققين ليس هذا، يقولون العقد شيء والشرط شيء ثاني تماماً، فهذا إذا نحن نبغي ندقق النظر، هذا ليس بشرط، هذا مقوم للمفهوم الماهوي، يعني لتحقق ماهية العقد، أو قل لوجود العقد، أصلاً العقد لا يوجد إلا بالقصد...
....
ولذلك قلنا يصح إطلاق الشرط عليه تسامحاً، كما نطلق الشرط على الناطق، نقول من شرائط وجود الإنسان أن يكون ناطقاً، ما فيه بأس، لكن..
....
خلنا نبين المطلب، تالي نوضحه بشكل آخر..
فإذن اتضح من خلال هذا الوهم والدفع أننا لو قلنا من شروط العقد القصد الجدي للمتعاقدين فالتعبير فيه شيء من التسامح.
....
إيضاح أو تذييل أو بيان، عبر ما شت..
تذييل، لكن نحن مضطرين أن نحن نشرح المعنى، واحد قرأ العبارة حتى لو أنه فيه مطلب صغير، لأنه فيه مطلب يسمونه مطلباً مفتاحياً، تقعد تقرأ وأنت ما تدري ما المعنى، كذا كذا، يقول العلماء كذا، أنت افهم معنى ولو بسيط أحسن من أنك تأخذ عبارات وتقرأ وكل شيء، أنا عندي ما أدري الحكمة هذه لي أو أشك في كونها لي، ولكن أنا دائماً أكرر هذه الحكمة على أولادي، قضية حقيقية، أقول لولدي تقرأ الكتاب عشر مرات أحسن من تقرأ عشرة كتب، لماذا؟ لأن الإنسان مرة يتقن المطلب يفهمه، ناضجة المطالب في ذهنه، وبالتالي يستفيد منه، مثل الذي يمضغ الطعام جيداً يستفيد منه، ومرة يقرأ ويقرأ ويقرأ لكن ما،  كم من المعلومات لكن ما يقدر يربط بين بعضها ولا يعرف كيفية الاستفادة المثلى منها، فأن تقرأ الكتاب، كتاباً واحداً عشر مرات هو خير لك من أن تقرأ عشرة كتب، وعشرة كتب هذا حتى خير لك من تقرأ مائة كتاب، لأن الفائدة في المحصلة، أنت ماذا تستفيد، هذا من الأغلاط الكثيرة عند الناس، إنه يقول لك أنا أقرأ، طيب ماذا تقرأ؟ لكن أنت الثمرة ماذا حصلت عليه، نفس الكلام لما تجيء إلى مطلب دقيق، الثمرة في إتقانه، وليس في أنه والله تقول أنا قرأت كذا وقرأت كذا، تالي اسألوني عن أحد الذين كانوا يحضرون عند السيد محسن الحكيم رحمه الله، السيد محسن الطباطبائي الحكيم أجيء لكم بنكتة ظريفة.
أما التذيل الذي قلناه، تبين من خلال ما تقدم أننا لا نستطيع أن نوجد حقيقة العقد بالحمل الشائع الصناعي، شفتوا كيف، ولذلك قلت في إيجاد، ماهية الشيء ما تتحققت، لا نستطيع أن نوجد حقيقة العقد بالحمل الشايع الصناعي إلا بالقصد الجدي، بينما في شروط المتعاقدين العقد بالحمل الشايع الصناعي متحقق موجود، لكن الشرط غير موجود، قد نقول العقد باطل لعد وجود الشرط مثل انتفاء البلوغ، هذا شيء ثاني، العقد ما يترتب عليه الأثر، لكن هو موجود، لكن أثر ما يترتب عليه، لأن الشارع قال لابد أن يكون العقد مع هذا الشرط، مثل الصلاة موجودة، لكن ما يترتب عليها الأثر وهو إسقاط التكليف إلا مع الطهارة، إلا مع مثلاً عدم انقطاع الهيئة الاتصالية، كذا كذا، لكن كصلاة، ما هية صلاة موجودة في الخارج، أما هذا حقيقة العقد بالحمل الشائع الصناعي لا توجد، متى توجد؟ بالقصد، عرفنا هذا التذييل.
تذييل ثاني نسميه التذييل التتميمي، يعني يتمم المطلب...
اتضح من خلال ما أسلفناه أن إطلاق الشرط على قصد المعنى فيه تسامح بين وواضح، لماذا؟ لما أسلفنا بأن الشرط في حقيقته شيء خارج عن المشروط، عن الماهية، كالصيغة، لو قلنا أنه يشترط أن يكون العقد بالصيغة الماضوية، هذا شرط، بالعربية شرط، البلوغ شرط، طيب لكن هنا الأمر ليس كذلك، لأننا عندما أطلقنا الشرط على القصد كما أسلفنا، أطلقناه ولا نريد به هذا المعنى الذي نطلقه على البلوغ، ولا على الصيغة الماضوية، وإنما نريد به ما يحقق الوجود الماهوي في الخارج، وذلك أن العقود تابعة للقصود.
 تم وبنفعه عم..
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
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كان كلامنا المتقدم في أن الفقهاء اشترطوا في العقد، القصد إلى مدلول العقد، بمعنى أن يكون البائع والمشتري أيضاً يقصد نقل الملكية منه إلى المشتري، وهذا من شرائط المتعاقدين، يعني شرط، بحيث إذا انتفى هذا الشرط لا يتحقق أو لا تتحقق الملكية، انتقال الملكية لا تتحقق.
 وأشكلنا على هذا الشرط بالإشكال التالي: لماذا لا يكون هذا الشرط من الشروط المتقدمة التي اشترطت في العقد، مثل كون العقد مثلا يجرى بالماضي أو بالعربية.
وأجبنا عن هذا الإشكال: بوجود فارق بين ما تقدم وما نحن فيه، فيما تقدم كان الكلام في ما يرجع إلى استعمال اللفظ في معناه، أما فيما نحن فيه فالأمر ليس كذلك، وإنما الكلام في قصد المعنى.
وبعد ذلك ختمنا البحث بأمر، هو هل أن هذا الشرط هو شرط من شروط المتعاقدين أو أن إطلاق الشرطية عليه من باب التسامح؟
 وقلنا: إن الصحيح هو فيه شيء من التسامح، لأن القصد هذا إلى مدلول العقد مقوم ما هوي، بمعنى أن العقد لا يتحقق إلا بهذا العقد، خصوصاً على رأي السيد الخوئي كما مر عليكم، لأن ما قاله السيد كالتالي: بأن من أراد أن يبيع أو أن يشتري عليه أن يقصد ذلك المعنى في نفسه، وأن يبرز ذلك بمدلول، فإذن هناك معنى نفساني، وهناك مبرز لهذا المعنى النفساني، فلو لم يكن البائع قاصداً كيف يتأتى له أن يبرز نقل الملكية المقصود له، فإذن الأمر على رأي السيد الخوئي يرحمه الله غاية في الوضوح، كما مر علينا أكثر من مرة.
 ثم أوردنا بعض الكلمات من هنا وهناك، لكن تدور في هذا الفلك الذي لخصناه، يعني من يتأمل في المقام يجد أن إطلاق حقيقة إطلاق الشرطية في المقام من باب التسامح، هذا هو خلاصة ما نريد أن نؤكد عليه.
....
لا، هذا خارج، هذا شرط من شروط المتعاقدين...
....
 يعني البحوث ما تنتهي، بالتأكيد كل بحث له ارتباط بالبحث الآخر.
 أشكل الشهيد الثاني صاحب المسالك على القول بشرطية هذا الشرط، القصد، وقال: كيف يكون هذا الشرط شرطاً في نقل الملكية مع أننا نجد عقدين يتحققان دون قصد، العقد الأول هو عقد الفضولي، الفضولي من المعلوم هو أجنبي لا يملك المبيع، ولكنه يأتي فيبيع ما لا يملك، ومن الواضح أنه إذا باع الشيء الذي لا يملكه كيف يتأتى منه قصد نقل الملكية!
....
كيف يقصد التمليك وهو هذا المبيع ليس بملك له، كيف ينقل ملكيته ما لا يملكه!
.....
تريث قليلاً...
وأما المكره فأيضاً من الواضح أنه لا يقصد، لماذا المكره لا يقصد؟ لأنه لولا الإكراه لما باع، بمعنى لولا الخشية والخوف من التهديد والوعيد لما تلفظ بهذا اللفظ، والحال يقول الفقهاء إن الفضولي يمكن أن يبيع، وتأتي الإجازة اللاحقة لتكون كاشفة عن صحة بيعه، على الخلاف ناقلة أو كاشفة، وكذا المكره، هو نعم باع مكرها، ولكن فيما بعد زال الإكراه عنه ورضى، يصح، كالزوجة المكرهة، خلاص انتهى.
الخلاصة يقول الشهيد الثاني صاحب المسالك قدس الله نفسه الزكية: القول بشرطية قصد مدلول العقد فيه إشكال بين، لأنه في عقد الفضولي لا نشترط ذلك، وكذلك أيضاً في عقد المكره، حاول العلماء أن يجيبوا على هذا الإشكال، هو إشكال مركب يعني، بمعنى يوجد لهم مصداقان، الفضولي والمكره، الشيخ الأعظم رحمه الله قال: يتأتى القصد في الفضولي وكذلك في المكره، والقول بأن القصد لا يتأتى ليس في محله، عجيب كيف يتأتى؟ يقول: إليك الشرح والإيضاح لكيفية تأتي القصد منهما، أما في الفضولي فماذا نقصد بالقصد؟ نقصد المؤثرية، القصد المؤثرية، ولا مانع أن يكون الفضولي هو جزء السبب المؤثر في نقل الملكية، ما عندنا أكثر من هذا، فلما نقول إن الفضولي لا يتأتى منه القصد، الكلام ليس في محله، القصد يتأتى، لأن المراد بالقصد كما أسلفنا، هو إرادة القاصد نقل الملكية، أو ترتيب آثار العقد، والفضولي قصده ذلك، بغض النظر، يجيء جزء السبب الثاني فيتمم ذلك، فإذن يتأتى من لدن الفضولي قصد نقل الملكية بهذا المعنى، هذا رأي من؟ الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية، قال: ما فيه مانع، يتأتى منه القصد...
....
القصد بمعنى اللفظ، يعني أن أنا أنقل الملكية، هذا عندما أقول بعت يعني نقلت ما أمتلكه إليك، هذا...
....
 لماذا ما فيه إشكال؟ الإشكال بين وواضح، هو أنت كيف أنت شيء لا تملكه كيف تنقله؟
....
إشكال عويص أصلاً جداً، خصوصاً الذي يفهم في الفلسفة..
....
لا، كيف تقصد؟ أنت جاي تبغي تنقل ملكية ما تملكه إلى غيرك بإزاء الثمن، أصلاً هذا لا تملكه، كيف تقصد نقله، وأنت غير مالك له...
....
لا، الوكيل فوض، ما فيه مشكلة، فوض من لدن المالك، يعني جعل آلة للنقل، هذا ليس مالكاً أصلاً، غير مفوض...
....
كأنه كذاب في إبراز هذا الكلام ماله، بعد كلامه مجرد لقلقة لسان..
...
القول بأن هذا في الحقيقة حل الإشكال بهذه المثابة، يعني من باب ماذا؟ الألفاظ وضع له شيء اللفظ، ووضع لفظ مكانه، وإلا الإشكال عويص عندما نتأمل فيه، يعني كيف هذا؟ نعم نقول: إن الشارع سوغ هذا معنى اعتباري، ليس بجزء، يعني ليس سبباً ومسبباً من الأمور التكوينية، جعل الشارع له شيئاً من التأثير، وهو الإجازة كاشفة عن هذا النحو من التأثير، فيصير كلام الشيخ صحيح بهذا بهذا التأويل، لكن بالدقة الفلسفية لا، كلام الشهيد الثاني كلام دقيق، يقول: ما فيه قصد، لما نقول قصد، أنا ما أقصد، ماذا أقصد؟ أقصد أنقل ملكية ما هو تحت ملكي، تحت دائرة ملكيتي، هذا ليس ملكي حتى أنقله أنا!
....
قلت لك: ليس في الوكيل، الوكيل مفوض من عندك، المأذون مفوض من عندك، أنت أجنبي، كيف ... شيئاً.....
....
هذا نحن نقول: ملكيته يبيع ويشتري، هو في الحقيقة ما، باع واشترى ما ليس له، ولذلك أنت إذا شفته تقدر تأخذه من الذي اشتراه، تقول هذا ملكي، وتتداعى وإياه، وخلاص المحاكم، وخلاص ما ....
.....
هو قصد مجرد لقلقة لسان، وإلا قصد يترتب عليه الأثر؟
....
من يدقق فلسفياً يجد قصداً ما فيه، قصد جدي ما فيه...
....
طبعاً صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكي قال: أنا أتفق مع الشهيد الثاني فقط في المكره، في المكره ما فيه قصد، لأنه ما فيه قصد..
....
يقول واضح أنه ما فيه قصد، لكن يوجد إجماع، ونحن نتعبد بتحقق النقل والانتقال تعبداً، أما نبغي دقة فلسفية يقول صاحب الجواهر: غير متحقق، ما فيه قصد المكره، لأنه كيف يقصد وهذا المـُكْرِه يهدده؟ هو غير قاصد نقل الملكية، يقول يعني مجرد لسانه، نحن يقول هذا نشوفه من دون نضع نظارة على عيوننا، مجرد أن ننظر بالنظرة الساذجة نشوف ما فيه قصد من لدن المكره...
.....
الفضولي يقول له: هذا يقبل، مثل ما قال الشيخ الأنصاري، ما فيه مشكلة، يقول يعني جزء سبب وكذا، لكن الصحيح هو عنده نقول فيه دقة فلسفية، وفيه مفهوم اعتباري، كمفهوم اعتباري يقول لا بأس..
نحن نتعامل لغة أو شرعاً؟ شرعاً، أصلاً الشارع قال لك لا تتبع ما لا تملك...
...
هذا نقول لك فكيف...
....
ما يقولون باطل، يقولون...
...
العقد موجود، ما يقولون باطل...
....
الآن فقط ائذنوا لنا نكمل المبحث...
.....
خل بعد الزواج هذا فيه شيء ثاني، راح نشير له، خل الزواج هذا...
إذن صاحب الجواهر قال: أنا اتفق مع صاحب المسالك في نصف ما قاله، وليس في كل ما قاله، وأنصافا يعني رأي صاحب الجواهر في هذا النصف دقيق، في هذا النصف فيه دقة..
...
أقوى، الوضوح أكثر، لكن يقول في ذاك، لا، الأمر ليس كذلك.
نجيء الآن إلى قلنا حال الإشكال في الفضولي الآن بيناه، قالوا: أيضاً ويمكننا أن نحل الإشكال في المكره، كيف نحل الإشكال في المكره؟ قال: بهذا البيان، المكره أيضاً قاصد، عجيب، كيف قاصد؟ يقول: لأن القصد، ما المراد بالقصد؟ المراد بالقصد هو هذا الاعتبار النفساني، أن يقصد نقل ملكية المثمن إلى من دفع الثمن، صحيح هو مكره، لكن هذا الإكراه يرجع إلى حالات النفس، يعني مثل الرضا، الغضب، مثل لو باع الواحد وهو غضبان، ولكنه محتاج إلى البيع، ألجأته الظروف، فهذا لا دخل له في عدم تحقق القصد، القصد متحقق وهو نقل الملكية، ولكن هناك حالة نفسية غير متحققة، وهي الرضا، وهي من الحالات التي تعتري النفس، مثل الغضب، مثل الراحة، مثل الطمأنينة، فينبغي أن نفرق بين القول بأن القصد لا يتأتى، بمعنى أنه انتفى، وبين القول إن الرضى لا يوجد، في المقام القصد متحقق، غير أن الرضا لا يوجد، ولذلك إذا لحق عقد المكره الرضا تحقق انتقال الملكية، كما إذا لحقت الإجازة في عقد الفضولي، والقول الذي قاله صاحب الجواهر وغيره بأنه ما يوجد قصد جدي ليس في محله...
....
يعني أنت تؤيد صاحب الجواهر...
....
صاحب الجواهر يقول ما عنده قصد، ما عندنا إلا إجماع، قول الشيخ الأنصاري وغيره.
إذن اتضح لدينا من خلال هذا البحث بأنه نعم يتأتى القصد، والإشكال الذي أورده في الأمرين، يعني في عقد الفضولي وفي عقد المكره..
....
أنا يعني عكس صاحب الجواهر، أرى في الإثنين ما يتأتى القصد، يعني ليس قصداً جدياً، لكن نحن إذا نبغي نبلور القضية نقول الشارع وسع، يعني أعطى، قال القصد يشترط في العقود، لكن نحن عندنا حالات نادرة، نحن وسعنا، مثل الحكومة، لاحظنا كيف الحكومة؟ من باب التيسير على الناس والتسهيل، حتى لا تتعب، يعني فيه مقاصد للشارع وهو أن الحركة الاقتصادية تصير سهلة، فقال لك: هذا ليس والله هذا العقد، الرضا الأخير يعني يمضي ذاك، خلى العقود يعني تسهل، يعني حالات كأنه ملحق، كأنه إضافة، وإلا إذا قلنا الشرائط بهذه الدقة هذه ما فيه قصد إلى المدلول الجدي...
.....
 هذا تأويل الشيخ، ليس أنا قلته، الشيخ الأعظم...
.....
مكره عليه قبل، تالي رضى، في أثناء العقد هو مكره...
....
هذا الذي يقوله صاحب الجواهر...
....
كلامك دقيق، صحيح، هو نحن نعرف أنه يعني ليس قاصداً وحالته النفسية سيئة بعد، ليس فقط ليس قاصداً، بعدين طابت حالته النفسية، قال الشارع إذا طابت حالته النفسية نحن أمضينا العقود، الشارع أمضى العقد، مثل ما أمضى عقد الفضولي، لكن في الحقيقة ما فيه قصد، ولذلك كلام صاحب الجواهر كلام دقيق، يقول: لولا الإجماع لما اسطعنا أن نصحح هذا العقد، لكن فيه إجماع على صحة العقد، طبعاً للكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله.
 وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
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كان كلامنا المتقدم في إشكال أن المكره والفضول لا يتأتى منهما قصد المعنى، وقلنا: إن هذا الإشكال أجيب عليه بالإجابة التالية، بأن قصد المعنى أيضاً يتأتى منهما من خلال إمعان النظر، وذلك أن الفضولي ليس هو السبب التام في إبرام العقد، وإنما هو جزء السبب، بمعنى أن السبب لنقل الملكية يتأتى من خلال أمرين، الأول: هو عقد الفضولي، والثاني: إجازة المالك، وبما أن لعقد الفضولي شيئاً من التأثير فهذا القصد بهذا النحو يكفي، بمعنى أن القصد لا يشترط أن يكون هو السبب التام أو تمام السبب، بل يكفي أن يكون مؤثراً على نحو الجزئية من السبب، فإذن يتأتى من الفضولي قصد المعنى لنقل الملكية، وهكذا الحال أيضاً بالنسبة للمكره، كيف؟ المكره في الحقيقة هو قاصد أن ينقل الملكية إلى المشتري، أو أن يشتري، أن ينقل الثمن إلى مالك المثمن، ولكن هو مكره باعتبار الرضا، بمعنى أن الرضا وهو حالة من الحالات النفسية غير متحققة بالنسبة إليه ولديه، فلما يرضى فيما بعد يتم السبب أو يتحقق السبب بتمامه، على نحو ما أسلفناه بالنسبة للفضولي، يعني إن الرضا التالي مع القصد وإن كان في القصد شيء من الإبهام كلاهما يحققان نقل الملكية، ملكية المثمن للمشتري...
.....
 هذا أمس أسلفناه قلنا هذا رأي صاحب الجواهر، قال: ما يصير هذا، قال: هذا ما يصير، الشيخ الأنصاري يقول: يصير، بعد هذا يختلف، واحد يقول أنا أتصور، وواحد يقول لا أتصور، هذا أمس أسلفناه، ونحن بينا أن الرأي الصحيح في كلا الأمرين، يعني القصد غير متأتٍ، أما بالنسبة للفضولي فمن الواضح أنه هو غير مالك، فكيف يقصد نقل الملكية وهو غير مالك! نحن نتكلم على نحو الدقة الفلسفية، نقول: لو قبلنا، ونحن نقبل طبعاً، هذا أمر تعبدي، الشارع هو له صلاحية توسعة وتضييق القوانين، سوغ هذا العقد، يعني قال: إن عقد الفضولي وإن لم يكن القصد متأتٍ منه، في هذه الصورة فإذا رضي المالك أجاز، يتم البيع، وهكذا الحال في المكره، بعد قلنا إن المكره القصد لا يتأتى منه بنحو بين وواضح، كما قال صاحب الجواهر، يعني الحق مع صاحب الجواهر، ذاك لو سلمنا بشيء من التأمل أو إمعان النظر أنه يتأتى منه القصد، هذا يقول صاحب الجواهر أصلاً ما فيه قصد للمكره، غير قاصد، ولكن مع ذلك الشارع، لأن الشارع بيده الحل والعقد، يعني هو مالك زمام إجراء القانون، هو يقول أنا بصلاحياتي وسعت العقود النافذة، هذا العقد وإن كان في صورته، ما فيه قصد جدي ولكنه مع ذلك نافذ، يصير وإلا ما يصير؟ يصير، الشارع بيده الأمر..
....
كيف يعني يقول الشارع: أنا أمضيت هذا البيع ولا تحققت نقل ملكية، ما يمكن...
...
 هذا الذي نقوله، البيع بعد الرضا يعني تام، لكنه ما فيه قصد، قصد جدي ما فيه، ولكن مع ذلك الشارع قال: حتى وإن لم يتأتى القصد الجدي بادئ ذي بدء ولكن هذا النمط من البيع أنا أسوغه، أجيزه، نقل الملكية تتحقق، وإن لم يكن هناك قصد جدي، واضح بعد الشارع بيده القانون، مثل لو قال الآن واحد، نحن نوسع ونضيق في القانون، نقول: لا ربا بين الوالد وولده، هذا واضح هو ربا موجود، لكن ننفي، لماذا؟ يعني نقول ما فيه حرمة، وإلا ليس معنى أنه ما فيه زيادة، حتماً فيه زيادة، لأنه أصلاً هو العقد الذي أبرم والصفقة التي تمت بين الوالد وولده بناؤها على الزيادة، لكن يقول هذا ليس حراماً، يعني ما يترتب عليه آثار الحرمة، من باب الحكومة، الشارع بيده هذا، نفس الشيء نقول حكومة، هذا يعني أقرب الطرق وأفضل حل في نظري أنا، أنا أشوفه هذا أفضل حل، وإلا نقول بعد لا، فيه قصد يتأتى، وهذا جزء السبب، لا، ما فيه قصد، تأملوا!
.....
إذا قصدك أن هذا بيع صوري من دون قصد، الذي حدث سابقاً، هذا ما فيه إشكال أنه بيع صوري، نحن كلامنا أن هذا هل هو البيع الحقيقي الذي يترتب عليه النقل والانتقال أم لا؟ ما فيه قصد، والبيع الحقيقي لابد أن يقترن بالقصد، فهذا ما فيه قصد، فكيف يصير بيعاً حقيقياً، ما فيه بيع حقيقي، ولكن الشارع أيضاً سوغ هذا الذي ما فيه بيع حقيقي سوغه أجازه...
....
نعم قال: هذا استساغ البيوع، يعني يترتب عليه نقل الملكية.
من الأمور التي أثارها صاحب المقابس، حتى تعرفون أن صاحب المقابس جد هام، هذا أسد الله التستري يرحمه الله..
 نحن ذكرنا أن العلماء أرسلوا أو ذكروا من دون تعليق، أرسلوا إرسال المسلمات لابدية قصد المعنى بالنحو الذي شرحناه في ما سلف، صاحب المقابس يقول: هل قصد المعنى وحدة كافٍ أم أنه لابد من التعيين للمشتري والبائع؟ لا يكفي قصد المعنى، لابد أن نعين، واضح في الأمور الجزئية التعيين بين وواضح، مثل إذا أنا عندي هذا الكتاب وأنت عندك قلم، ونريد أن نجري صفقة بيع وشراء، أبيعك الكتاب بالقلم، التي يسمونها في العصر الحديث مقايضة، أو أبيعك الكتاب بالدراهم التي لديك بخمسة دراهم، هذا واضح، تعيين لشخصيين جزئيين خارجيين بعد، كل منهما مشخص، هذا من أوضح صور التعيين، صورة ثانية للتعيين، أني أنا أبيعك الكتاب، الكتاب مشخص، وأنت عندك دراهم غير مشخصة في الخارج، أقول: أبيعك الكتاب بخمسة دراهم، الدراهم غير مشخصة، غير موجودة، خمسة دراهم، إذا الدراهم مشخصة هذا بيع يعني معين بمعين، أو متعين بمتعين، عين بعين، مرة لا، أبيعك هذا الكتاب المتشخص المتعين بدراهم في ذمتك، لكن لما أقول الدراهم التي عندك أنت الخمسة دراهم المضافة إليك أيضاً يصير فيه شيء من التعيين، لأنه بالإضافة إليك أصبحت ماذا؟ مثل ما لما نضيف النكرة إلى المعرفة، تأخذ شيئاً من التعريف...
مر عليكم:
ولا يجوز الابتداء بالنكرة *** ما لم تفد كعنده زيد نمرة.
مثل هذا يعني، فنحن ماذا نقول؟ هذا تشخص بالإضافة، وهذا أيضاً لا إشكال فيه، يعني من قبيل بيع العين بالعين، لأنه وإن لم يكن متشخصاً، الخمسة دراهم، لكن بالإضافة إلى كون البائع مشخصاً فما فيه عندنا إشكالية، الإشكالية أين تقع؟ في بعض الأحيان هناك أمور كلية، يعني غير مشخصة، فهل أيضاً يتحقق في الأمور الكلية غير المشخصة البيع مع أنه غير متعين، لا المبيع ولا الثمن؟ مثال ذلك: خلنا نجيء بمثال أولاً أن الثمن غير متشخص أو المثمن غير متشخص أو كلاهما غير متشخص الثمن والمثن، عندنا ثلاث صور...
 مثال ذلك: أنا الآن وكيل عن ورثة، وهؤلاء الورثة، كل واحد من هؤلاء الورثة، أول الناس ماذا ترث؟ افرض في عشرة أمنان من الحنطة، عشرة أمنان من التمر، عشرة من الإبل، هذا أنا أريد الآن كل هذه العشرة، الذي أنا ولي عنهم، أرى من المصلحة لهم البيع، أو أنا وكيل عنهم، خل الولاية، أنا وكيل عنهم، كل واحد وكلني في بيع حصته، أو واحد من هؤلاء العشرة، فهل يصح أني أبيع مثلاً من دون أن أعين هذه البقرة أو النعجة أو المنّ من الحنطة أو المنّ من الشعير الذي لواحد من هذه العشرة، يصح أن أبيعه من دون أن أعين، أقول: أبيعك منّا من التمر، لكن أنا ما عينت لمن المنّ هذا، لزيد لخالد لحصة لعمرة، هم عشرة، كل واحد عنده منّ من الورثة، وأنا وكيل عن العشرة، لاحظوا الآن هذا فيه إبهام، ما فيه تعيين، هل يصح بيع المثمن الذي أنا وكيل عن هؤلاء العشرة من دون أن أشخص أن المثمن هذا لواحد منهم، لرقم واحد مثلاً منهم، الذي وكلني أولاً، أو لا، لا يصح إلا مع التعيين...
....
نعم يملكون عشرة أعيان، ليس عيناً واحدة، ذاك يصير حصة، أنا قلت كل واحد له منّ من الحنطة، كل واحد له منّ، كل واحد له نعجة، خلك معي...
....
 ولذلك قلنا تعيين المشتري، تعيين البائع المالك، هو الذي، أنا الآن بعت مال من؟ أنا وكيل، مبهم، يصح وإلا ما يصح؟  هذا في صورة مالك المبيع المثمن، كذلك الثمن نحن قلنا الآن في السابق هؤلاء ورثوا مائة دينار، وهم عشرة أخوة، كل واحد له عشرة دراهم، وكل واحد وكلني أن أشتري له منّا من الحنطة، فهل يصح أن أشتري منّا من الحنطة بعشرة دراهم، لكن ما حدد لمن أنا اشتريت، الثمن هذا الذي أدفعه لمن؟ أو لابد من التعيين، تعيين مالك الثمن؟ كما قلنا لابد من التعيين لمالك المثمن، أيضاً لابد من التعيين لمالك الثمن، واضحة الآن الصورة، اتضحت الصورتان.
الصورة الثالثة خلوها للصورة الأولى مع الصورة الثانية، كلاهما،  يعني أنا وكيل عن طرفين، ناس يملكون كم؟ افرضوا مائة منّ من الحنطة، وهم عشرة، كل واحد يعني يملك عشرة أمنان من الحنطة، وأناس آخرون أيضاً أنا وكيل عنهم، يملكون كم؟ ألف درهم، وهم عشرة، كل واحد له مائة درهم، وأنا وكيل عن هؤلاء وعن هؤلاء، وهؤلاء الذين يملكون الألف درهماً وكلني كل واحد منهم من العشرة أن أشتري منّا من الحنطة، وأولئك أيضاً وكلوني أن أبيع وأنا الآن أريد أن أجري صفقة، هل أستطيع أن أشتري الآن، طبعاً ممكن عنده هؤلاء وعن غيرهم، كيف عن غيرهم؟ في بعض الأحايين يصير بعض النقد جاهزاً، أنا وكيل عن الكل، لكن بعض النقد جاهز أو يمكن أشتريه سلفاً أو نسيئه عن أحد الطرفين، هل يشترط التعيين الآن؟ لما أريد أن أشتري، أنا وكيل عن هؤلاء وعن أولئك، يعني عن من يمتلكون الأعيان وعن من يمتلكون الأثمان، يسوغ لي أن أشتري دون تعيين، وفيما بعد أن أوزع، أنا عاد بالخيار، ما عينت المالك، ما عينت صاحب الثمن، ولا عينت صاحب المثمن، كلاهما فيه إبهام، أو لا يصح؟ بمعنى أن القصد الآتي من الوكيل، هذه عملية في قصد ونقل وانتقال، وقصد نقل الملكية موجود، لكن المالك مبهم، واحد من العشرة أنا أشتري له، يجوز؟ يعني واحد كلي في الحقيقة، أشتري لكلي، واحد من هذه العشرة، وهكذا في مالك الثمن، أبيع لواحد من هؤلاء العشرة، يجوز أو لابد من التعيين؟ الآن واضحة لنا الأفكار؟
....
لا، واحد من العشرة كيف تعيين...
...
واحد من العشرة، أي واحد لو كان، أنا ما أتكلم عن الجميع، لكنه هل يشترط، لو قلت واحد من العشرة، افرض الآن أنا اشتريت حق واحد من العشرة، وتالي فقدت السلعة، ما فيه سلعة في السوق، هذا الكلام الآن هو سيحدث نزاع، المشاكل، الآن هذا غير...
....
هذا الكلام أيضاً...
...
لا، أنت تشتري عن نفسك، الجملة، هم موكلين لك بالثمن، لكن في الذبح يقول لك لابد من التعيين ولو بالأرقام، بأن أذبح حتى أؤدي..
...
نعم تثار، يعني هل يمتثل التكليف مثلاً بأني أنا الآن لو وكلني مائة حاج بأن أشتري مائة هدي، واشتريت الآن أنا مائة هدي، أنا في الحقيقة وكيل في شراء المائة هدي، شريت المائة هدي، دفعت مثلاً، هذه الأيام تدفع للبنك ويعطيك، وتعينهم، الآن سأجيء أمتثل التكليف، أنا الآن وكيل عنهم، هل أقدر أني أذبح من دون أن أعين، أو لا لابد أن أعين مثلاً، الذي وكل، مسجل أنا أسماء المائة، على الأقل الأرقام، هذه الذبيحة لرقم واحد، هذه لرقم إثنين، فيه تعيين ولو إجمالي، نوعاً من التعيين موجود، يعني العلماء يستشكلون يقولون ما تقدر تذبح وفقط، ولو ذبحت ما يتحقق مثلاً ماذا؟ يعني ما يتحقق أنك ذبحت هدياً، ذبحت عن من؟ ما يصير، لابد تحدد، المذبوح له لابد أن يتحدد، لابد أن يتعين، نفس الكلام هنا، المشترى له لابد أن يتحدد، المبيع في هذه الصورة، لأني أنا وكيل عن كل العشرة، فبالتالي أنا ما أستطيع أن أشتري عن كلي غير معين، لابد أن يكون هناك تعيين لواحد من العشرة، أقول مثلاً هذا لزيد، لخالد، للكبير منهم، للوسط، لرقم تسعة، من وكلني أولاً، وهكذا بالنسبة في الثمن، أما أني أشتري، مثلاً شريت، في بعض الأحيان أو اشتريت، ويعني ما أدري لمن؟ خاصة لو أني ما أجريت الصفقة، يعني أنا اشتريت مثلاً ثلاثة من عشرة، أو بعت ثلاثة من عشرة، فلمن الثلاثة؟ الثلاثة هذه من؟ يقول صاحب المقابس: طبعاً في الصورتين الأوليين اللتين ذكرناهما فيما إذا كان جزئي مع جزئي، مشخص مع مشخص، هذا غاية في الوضوح، كذلك إذا كان الثمن يعني كلي، ولكنه منسوب إلى شخص، خمسة دراهم، هذا يمكن عنده ألف درهم أو أكثر، لكن أنا أبيعه بخمسة دراهم من الكلي، لكن مشخص ماذا؟ المشتري مشخص، فيتشخص الثمن بإضافته إلى صاحبه، لكن الكلام فيما لو صار هناك إبهام بالنسبة، يعني كلي المشتري وكلي البائع، وأنا وكيل، ما أقدر أشتري، هنا يقول صاحب المقابس لابد من التعيين، وواضح هل هذه المسألة يعني واحد، هل هذا الذي ذكره صاحب المقابس في محله أو لا، يصح؟ بما أني أنا وكيل يصح أن أشتري؟
طبعاً يكون ننتبه، إذا واحد شرى لنفسه، هو وكيل اشترى لنفسه، وإن كان بمال هؤلاء الموكلين، هذا ما عندنا مشكلة في هذا، حتى لو أنه هو يعني خرق القانون، ما يجوز له، خان الأمانة مثلاً، ولكن شرا لنفسه، الشراء لنفسه صحيح، باع لنفسه، هذا ما فيه إشكال في البيع، الكلام في أنه يشتري كوكيل، ما يشتري كأصيل عن نفسه، أو يبيع عن نفسه، تقول: لا، هو يصح له أن يشتري ويبيع كأصيل عن نفسه، يصح له ذلك، هو يعني يشتري ويبيع، يبيع يعني تحدث المبادلة..
....
كأصيل، لأنه يتصرف في الأمانة، هو عنده أمانة أموال يشتري لنفسه، كأصيل...
....
هذه التي تقدمت في المسألة الماضية، قلنا هذا يتوقف على إجازتهم، وهو قد يشتري في الذمة، ويدفع بها المال...
...
هذا ما فيه إشكال أيضاً، أبداً، الإشكال فقط في أنه يعني مثل ما نقول خان الأمانة، حرمة، يعني ارتكب حراماً في دفعه المال من هذا، ولكن اشترى في ذمته، هذا ما فيه إشكال، الإشكال في أنه يبيع أو يشتري كوكيل عن من يمتلك الأثمان أو يمتلك المثمن، مع عدم التعيين.
 وسيأتينا تتمة للكلام إن شاء الله.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
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كان كلامنا المتقدم فيما أفاده صاحب المقابس من أنه يشترط التعيين في كل من البائع والمشتري، وإذا لم يتحقق التعيين فالعقد باطل، وذكرنا بعض الصور الدالة على وضوح التعيين فيها، وبعض الصور الأخرى التي لا تعيين فيها، قلنا: من الصور التي يتضح التعيين فيها، كما في البيع والشراء لشيئين متشخصين، هذا الكرسي أو الجوال بالثمن المحدد والمعلوم، فإذن هنا المثمن يملكه زيد، والثمن يملكه عمرو، وكل منهما مشخص، واشترى عمرو المثمن بهذه الدراهم، فهنا التعيين لكل من البائع والمشتري غاية في الوضوح.
 الصورة الثانية كما أيضاً إذا كان عندنا شيء جزئي متشخص، وأنا أيضاً وكيل عن مجموعة من الناس في إيقاع العقد والشراء لهم، فهنا أيضاً صحيح أنني أشتري لهم شيئاً، فرساً، كتاباً، لكن هذا المثمن متشخص، وأيضاً الثمن متشخص، والمشتري أيضاً وإن كان مجموعة من الناس زيد وعمرو وخالد وحصة وزينب، ولكن لدي وكالة عنهم في شراء الفرس بالمشخصات الفلانية، أو الكتاب بالمشخصات الكذائية، فهذه أيضاً الصورة لا إشكال في صحتها، الكلام فيما إذا كنت وكيلاً عن جماعة، كما ذكرنا بالأمس، وكان كل واحد من هؤلاء الجماعة يمتلك عشرة دراهم، وهم بعد أيضاً عشرة، (تلك عشرة كاملة)، موجود في القرآن، وأنا وكيل عن الجميع في شراء كتاب، وكان هذا الكتاب يعني مجموعة من الكتب هذه الأيام بالمشخصات المحددة، واضحة مكتوبة ومطبوعة بنفس المشخصات، موجود مجموعة من النسخ، وأنا أردت الآن أن أبرم الصفقة كوكيل عن هؤلاء العشرة، الذين كل واحد منهم يمتلك عشرة من الدراهم، الآن افرض أن البائعين، افرض تشخصوا خمسة، كل واحد منهم متشخص، لكن المشتري أنا لم أشخصه، الذي أنا وكيل عنه، أشتري خمس نسخ لخمس أشخاص من الذين وكلوني دون تعيين لكل نسخة من هذه النسخ الخمس لأي واحد، فيه إبهام، فهل يقع العقد في هذه الصورة أم لا؟ يقع باطلاً يعني، هل يقع صحيحاً أم لا؟ باعتبار ان المشتري غير متشخص، أنا لم أشخص من اشتريت له، صحيح أنا عندي وكالة عن العشرة، ولكن ما حددت أن الصفقة لزيد وعمرو وخالد وبكر وحميد مثلاً الخمسة، ولا حتى للخمسة الأوائل بالوكالة، لا، اشتريت، وبعدين أنا يعني قررت أن مثلاً أعطي خمسة من الذين أنا أختارهم، هل يصح هكذا؟ قال صاحب المقابس: لا، هذه الصفقة باطلة، كذلك أيضاً قلنا: إذا كان الخمس نسخ للخمسة الأشخاص الذي يريدون يبيعون، أنا وكلوني، وخمس نسخ، نفس الكلام، يعني اعكس تَصب أو تُصب، تصح كذا وكذا، فإذن عندنا بعض الصور تقع صحيحة بلا إشكال، وبعض الصور تقع باطلة بلا أشكال، كذلك أيضاً لو كانت هناك صورة فيها ترديد، ترديد مثل أنا وكيل عن عشرة، وكل واحد أيضاً له عشرة دراهم، لكن أنا الوكيل كان عندي ترديد، أأشتري لنفسي أم لمن وكلني من هؤلاء العشرة؟ فيه عشر نسخ موجودة في المكتبة للبائع يعني، البائع مشخص وهو حمدان ابن زيدان مثلاً، ابن غطفان، يصير، لكن المشتري ههنا مردد، الأصيل عن نفسه، يعني يشتري لنفسه أم يشتري لغيره؟ وكيل، أيضاً هذه الصورة باطلة، لماذا؟ للترديد، ما فيه تشخص، ما فيه تعيين، وقد قلنا ماذا؟ راح تجيئنا الأدلة على بطلانه لماذا يقع البيع باطلاً أو تقع الصفقة باطلة، عندنا مجموعة من الأدلة ذكرها صاحب المقابس، تدلل على بطلان الصفقة، أن الصفقة هذه غير صحيحة، فإذن عندنا كما يقول صاحب المقابس: لابد من تعيين المشتري والبائع لئلا يقع العقد باطلاً، والتمييز بعد بين المشتري والبائع، لابد أن نميز بين المشتري والبائع، طيب واحد شوف بعد، هذا أنا وكيل عن البائع والمشتري، البائع عنده بقرة، والمشتري عنده فرس، وكل واحد وكلني، هذا صاحب الفرس قال اشتري لي بقرة بالمواصفات الكذائية، وصاحب البقرة قال أيضاً اشتري لي فرساً بالمواصفات الكذائية، هما كل واحد منهما كما أسلفنا ينطبق عليه مشتري وبائع، لكن أنا كوكيل لابد أن أحدد المشتري من والبائع من؟ لماذا؟ لأن هناك أحكام تترتب على هذه الصفقة، مثل خيار الحيوان للمشتري، طيب إذا أنا ما أدري من المشتري من البائع، راح بعض الأحكام ما أقدر يعني، فهنا لابد من التمييز، يعني أنا أقصد الذي أبرم الصفقة وأجري الصفقة، قلنا لمن؟ لزيد وعمرو، واحد له بقرة، وواحد له فرس، يقول صاحب المقابس: لابد من تعيين البائع من المشتري، لأن عندنا أحكاماً تترتب على إبرام هذه الصفقة، منها الخيار، خيار الحيوان للمشتري، فلابد أن أقول مثلاً المشتري هو مثلاً الذي له البقرة، وأنا أقصد أن أبيع الفرس لأستلم الثمن الذي هو البقرة من صاحب البقرة، أنا وكيل عن الإثنين، لكن لابد أن أحدد من المشتري من البائع حتى يترتب الأحكام؟ طيب إذا وقع العقد مبهما، هل نقول مثلاً بصحته؟ ولكن دون أن يترتب الخيار؟ خيار الحيوان؟ يقول: لا، ما تقدر، لابد من التعيين ههنا.
....
الآن سنجيء بالأدلة، عاد ما بعد، اصبر، اصبر أغاتي، لا تستعجل، تريث قليلاً..
....
أي واحدة؟ 
....
 هذا أنا وأنت، وكلنا جناب الشيخ، أنت عندك بقرة وأنا عندي فرس..
....
لا، وكل تله شخصاً ثالثاً، يريد مثلاً ماذا؟ أنا قلت له اشتري لي بقرة، لأني أنا مالك للفرس، وأنت عندك البقرة، وأنت تبغي تشتري الفرس، وأنا أطلب مواصفات خاصة في البقرة، موجودة في بقرتك، مثلاً صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، المواصفات موجودة فيها، وأنت تطلب مواصفات خاصة في هذا الفرس، ككونه مثلاً أدهماً، يعني له تاريخ، تاريخه معروف، أصيل، هذه الأيام يجيئون بتاريخه من ماذا؟  
....
المواصفات، لأني أنا سأشتري، ليس هذا فقط التشخص، أنا الذي أطلبه، وأنا وكيل حتى أقول يعني مثلاً أنا وكلته يشتري فرساً بالمواصفات الكذائية، كتاب بالمواصفات الكذائية، مقيد بالمواصفات، وأنا الآن متعين، أنا كمالك، وهو وكيل عني، ويشتري لي، وذاك أيضاً، لكن هنا باعتبار فيه أحكام مترتبة للمشتري، فيقول: لابد أن يحدد الوكيل عن الطرفين من هو المشتري ومن هو البائع، الذي هو ليس أنا، أنا بائع، أنا عندي الفرس وأنت عندك البقرة، هذا الشيء، هو الذي سيجري الصفقة، لابد من التعيين، هو يعين...
....
ليس البقرة والفرس متعينين، من البائع؟ أنا البائع وإلا أنت البائع؟ وأنا المشتري أم أنت المشتري؟  هنا في العصر الحديث يسمونه في القوانين الحديثة يقولون هذه مقايضة، ما نحتاج نحدد البائع والمشتري، والصفقة صحيحة في المقايضة، لكن نحن هنا باعتبار عندنا أحكام شرعية، يقول صاحب المقابس: لابد أن نحدد البائع والمشتري..
....
طيب نجيء أيضاً للزواج...
....
نعم هو الذي يحدد من البائع....
....
لكن من المشتري من البائع؟ لأنه فيه أحكام، الآن أنت شريت وأنا شريت، وأخذنا كل واحد، سبحان الله أنا أخذت البقرة مالتك يوم ونصف وماتت، جئت لك قلت لك: هذه بقرتك أصلاً كانت مريضة، قلت: أنا مالي شغل أصلاً، الصفقة تمت، وافعل ما تشاء، بلط البحر، يقول لك: ماذا أبلط البحر، أنا اشتريت حيواناً ولي الخيار لمدة ثلاثة أيام، ماذا هذا أبلط البحر؟ ارجع إلي فرسي وخذ بقرتك الميتة هذه، بعد ماتت هي، ليس أنا الذي أمتها، (الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها)، لا حول ولا قوة، هذا قلنا...
....
هو يحدد على كيفه، يقول: هذا فلان المشتري حتى نعرف، نضع النقاط على الحروف...
...
بعت هذا، أو أعكس، أقدر أحدد هذا...
....
يلغيه في، هذا فيه خلاف أنه يعني هل الأحكام المحددة من لدن الشارع، نعم يصح عند كثير من...
...
خلنا الآن في مسألة ثانية، حتى يمكن تصير أوضح، الزواج، خمس نساء فاضلات، كل واحدة منهن كاملة المواصفات، يعني بالمواصفات المطلوبة، وجاء خمسة أشخاص، كل واحد أيضاً وكلني في تزويجه، قال زوجني مثلاً امرأة بالمواصفات الكذائية، وأولئك أيضاً قالوا لي نحن وكلناك، متى ما رأيت الزوج الكفء، مثلاً  الذي يمتلك وظيفة، عمره خمس وعشرون سنة فأقل، لا يقل مثلاً طوله عن مائة وستين سم، صحيح، وجئنا له، حطينا في كل زوج سبع مواصفات، وفي كل زوجة عشر مواصفات، وسبحان الله طلعت الذي أنا الوكيل، الذي الآن وكلوني أولئك الخمس البنات الطيبات الطاهرات المؤمنات موجودة فيهم المواصفات، وهؤلاء الخمسة أيضاً المواصفات موجودة، فشفتهم، قلت: زوجت موكلاتي لموكلي بالمهر المعلم، قوموا كل واحد يأخذ لك واحدة، يصير؟ يقول ما يصير، لابد من التعيين، أقول هذه زينب بالمواصفات المعلومة لزكريا، وحميدة بنت وهب ذات المواصفات المعلومة لسماحة الشيخ يوسف مثلاً، وهكذا نعم، يقول ما يصير تقول هذه الخمس، ما تقدر، لا حول ولا قوة، الآن اتضحت المسألة؟ نحن نبغي...
....
يجوز له يتزوج الخمس لنفسه، أربع بالدائم وواحدة منهن منقطعة إذا لم يكن لديه زوجة..
....
 على كل، الآن خلاص الآن واضحة المسألة؟ كلام صاحب المقابس واضح؟ لابد من التعيين.
 طيب يا صاحب المقابس ما هي الأدلة الدالة على التعيين؟ ما هي الأدلة؟ يقول هناك عدة من الأدلة الدليل الأول هو دليل عقلي، العقل يحكم بلابدية التعيين، عجيب، يقول نعم، أولًا خلنا نعرف ما معنى الملكية لما نريد نجري العقود مبادلة، الملكية في الحقيقة لابد أن نتأمل فيها، هي إضافة بين المالك والمملوك، فما يصير تقول هذا مملوك، أقول لك: لمن؟ تقول: ما أدري، يعني هذا المالكه مردد، ليس مردد يعني أنك ما تعرفه، أصلاً في عالم الواقع مردد، في عالم، نقول :نعم في عالم النفس الأمري، اللوح المحفوظ، يعني حتى عند الله مردد المالك، حتى نقرب لكم الفكرة، ما فيه تشخص، يقول: ما هذا؟ ليس بصحيح، لابد أن يكون هناك تشخيص، تقول: مملوك، يعني مملوك لزيد، مملوك لحصة، مملوك لعمرة، ما يصير فيه ملك من دون مالك، من دون إضافة، فلابد من التعيين، لماذا؟ لأنه أي عقد أنت ستجريه، وهكذا في بقية الأشياء، حتى ذيك مال ملكية المنفعة، إيجار طيب، هذه الأيام موجودة الذين يبنون دبلكسات ويؤجرون أو يبيعون، وعشرة أيضاً وكلوني، قالوا لي: استأجر لنا، من الموظفين الجدد، في منطقة فيها دوبلكسات متساوية، كل واحد وكلني، أقول ما أقدر إلا أقول مثلاً: آجرت هذه الدبلكسات الخمسة مثلاً لكن للخمسة، لابد فيه تحديد وتعيين، هذا الذي في الوسط حق فلان وذاك حق فلان، وذاك، ما يصير كذا، أو الرقم الفلاني، نعم نمرة إثنين نمرة ثلاثة وهكذا، يعني لابد من التعيين، لو فيه شيء غير مشخص سواء في الملكية، في الإجارة، في الزواج، ما فيه تقول لي، يقول: لابد من التحديد، لأنه فيه نسبة، فيه إضافة بين المالك والمملوك، بين الزوج والزوجة، بين المؤجر والمنفعة هذه، التي للعين المستأجرة، فيه شيء لابد يتحقق هذه الإضافة والعلقة بين الطرفين، عرفنا الدليل العقلي الأول الذي يدلي به صاحب المقابس قدس الله نفسه الزكية؟ هذا الدليل الأول.
 الدليل نمرة إثنين: يقول عندنا إجماع من الفقهاء ببطلان العقد إذا لم يكن هناك جزم، كان العقد فيه تردد، مثلاً قلنا، أنا الآن ما ادري، أنا وكيل عن هؤلاء الخمسة، وسأشتري خمس نسخ، كل واحد وكلني، لكن أنا ظليت متردداً، أهذه الصفقة لي أم لمن وكلني؟ فيه ترديد، وطيب أنا الآن في الحقيقة أبرمت الصفقة، شريت، لكن ما أدري أنا شريت لي أو لمن وكلني من هؤلاء الخمسة؟ يقول: قال الفقهاء ما دام هناك تردد في المالك يقع العقد باطلاً، لابد من تعيين المالك، لماذا؟ أولاً للدليل العقلي لما أسلفناه، وثانياً لهذا الإجماع، الذي قلنا الإجماع ما هو؟ رواية غير مكتوبة...
....
 لا تدغدق في بعض الأشياء، خذها أخذ المسلمات، الكل قال إنه لا يجوز إبرام الصفقة دون تعيين المالك والمشتري...
....
نحن نقصد الجزم بتحديد المالك، لا نقصد...
...
نعم، حبيبي، تأمل شوية قليلاً...
....
جزموا يعني واضح المطلب يا حبيبي، هذه نمرة كم الدليل؟ إثنين.
 الدليل نمرة ثلاثة: نحن لو شككنا في الدليلين الذين طرحناهما، عندنا بعد دليل ثالث يجعلنا نتوهوه، ونحكم بفساد الصفقة، تعرفون نتوهوه؟ نعم وهوهة، الذي هو التردد الكبير الذي مثل يشكل حالة من عدم الاستقرار، أصلاً ما أدري أنا أبرمت الصفقة أو لا، الوهوهة هذه حالة قوية جداً من التردد...
...
على كلٍ، طيب الآن نحن أبرمنا الصفقة من دون تعيين المشتري، ما أدري أنا اشتريت لنفسي أو ذاك، أصلاً عندنا إشكال ههنا، من أين يأتي الإشكال؟ نقول: الأدلة الدلة على تجارة عن تراضي، وأحل الله البيع، وسائر الإطلاقات والعمومات نشك في انطباقها على هذه الصفقة، شبهة مصداقية، طيب إذا شككنا، نعم ما نقدر نقول والله هذا ينطبق، لأنه مشكوك العموم ينطبق عليه، ما نقدر نقول، في الشبهة المصداقية، واضحة لكم الفكرة؟
.....
عبر عن الشك في انطباق عمومات وإطلاقات الأدلة على هذه الصفقة، وعلى هذا العقد الذي فيه ترديد، شبهة مصداقية...
....
الشك بسبب الترديد، يقول: ما أقدر أطبق أحل الله البيع وحرم الربا، أتمسك بالعموم في هكذا مصداق، أنا أقول أنا الآن أبرمت العقد، لكن ما أدري اشتريت لنفسي أو عن هؤلاء الخمسة الذين كل واحد منهم وكلني بشراء الكتاب أو بشراء البقرة أو بشراء الفرس، فأقول أنا ما أقدر أقول، أتمسك أقول ما يخالف أنا نعم  يعني صحيح ترددت، لكن أتمسك بـأحل الله البيع، تجارة عن تراضي، يقول: ما تقدر...
....
 ذاك إجماع، وهذا الدليل، هذا أدلة لفظية...
....
نحن الكلام ليس في التردد ولا في الجزم، الكلام في الدليل، ذاك نستدل بالبطلان، أو نستدل على البطلان بالإجماع، وهذا نستدل على البطلان بعدم انطباق الأدلة الدالة على صحة هذه الصفقة...
....
 هذا لأنه فيه تردد، ذاك الإجماع قام، شوف ذاك الدليل الثاني الإجماع قام على أن كل ما فيه تردد باطل، هذا نحن عندنا تردد، نقول: هل ينطبق؟ ...
...
لا، التردد في المشتري، من هو المشتري؟ مردد، نشك في انطباق أحل الله البيع على هذه الصفقة التي فيها تردد...
.....
الله يهديني إن شاء الله، الله يهديني ويحفظني...
.....
 نحن كلامنا في أن الدليل الثالث يختلف عن الإجماع، يختلف تماماً، يعني هذا شك مثل ما قلنا فيه شبه مصداقية، نحن نقول هل العموم ينطبق على هذا المشكوك أم لا؟ هل الإطلاق ينطبق عليه أم لا؟ فمن الواضح أنه ما نقدر نتمسك نقول: والله نعم أحل الله البيع، نحن نقول خلاص الصفقة صحيحة...
.....
نحن أصلاً نتيقن بعدم الجزم، كلامنا في الأدلة، هذا خلاص مرحلة تركناها، نحن الأدلة هذه هل تنطبق على العقد الذي فيه تردد أم لا؟
.....
 أحل الله البيع، تجارة عن تراضي، هل تنطبق على ما فيه تردد أم لا؟
 وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
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كان كلامنا المتقدم الأدلة التي أقامها صاحب المقابس قدس الله نفسه الزكية على المطلوب، وقلنا: إن الدليل الأول هو دليل عقلي، وذلك أن الملكية إضافة بين الملك والمالك والمملوك، ولا تتحقق هذه الإضافة إلا بالتعيين، ما يمكن أن يتحقق مِلك أو مُلك من دون مالك، ـ يجوز بالكسر وبالضم كما أسلفنا ـ.
الدليل الثاني قلنا: الإجماع، هناك إجماع قد انعقد على بطلان العقد بعدم الجزم، أي بالتردد في المالك، إذا ترددنا في تعيين المالك، ما ندري هذا، نحن اشترينا أو بعنا لزيدنا أو لعمر، التردد يوجب البطلان.
الدليل الثالث قلنا: أيضاً لو شككنا في صحة العقد بعد تحققه، فلا نستطيع أن نصحح العقد بتطبيق العمومات والإطلاقات على هذا العقد المردد، لماذا لا نستطيع ذلك؟ واحد: يرجع ذلك إلى انصراف هذه الأدلة من العمومات والإطلاقات إلى العقود المتعارفة، يعني التي نجزم بنسبة العين المملوكة إلى مالكها، وأما في العين المرددة بين أكثر من مالك فلا تنطبق العمومات والإطلاقات، هذا الأمر الأول، الأمر الثاني: يصير هذا شبهة مصداقية، ولا يسوغ لنا أن نتمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية، ويتبين من خلال ذلك أن العقد المردد، أي الذي نشك في عدم الجزم به كملك إلى مالكه، يكون باطلاً.
 كلامنا في هذا اليوم في أولاً: دخل ودفع، أما الدخل أو الإشكال كالتالي: قد يقال سلمنا يا صاحب المقابس، سلمنا بلابدية الجزم في تعيين المالك، هذا نسلم به، لكن من قال لك يا صاحب المقابس إن الجزم بتعيين المالك لابد أن يكون في حال إنشاء العقد! لا، يمكن هذا المشتري يشتري على نحو الترديد، في أثناء إبرامه للصفقة، ولكن فيما بعد يعين أن هذا المال المشترى لفلان، هو وكله، قلنا: كم؟ خمسة يشتري لهم، واشترى على نحو الترديد لواحد من هذه الخمسة، ولكن بعد الشراء قال: لا، هو لرقم ثلاثة، يصير أو ما يصير؟ يقول: يصير، لأن التعيين وإن دلت عليه الأدلة، لكن هذه الأدلة ما قالت إن التعيين لابد أن يكون حين إبرام الصفقة، قالت لابد أن تعين المالك، والمالك نستطيع أن نعينه بعد الشراء، بعد إتمام الصفقة، لماذا لا؟ عرفنا الإشكال الدخل.
.....
 خلنا أول شيء نجاوب على ...
يقول صاحب المقابس، يقول: هذا الكلام كلام إنشائي، تعرفون كيف كلام إنشائي؟ لا معنى وراءه، هذا الكلام كلام إنشائي، لماذا؟ يقول تأمل معي قليلاً، أمعن النظر! راح تشوف أن الأدلة كما أسلفنا تنصرف إلى العقد المعين فيه المالك حال إنشاء العقد، وجرجرة الأدلة لتنطبق على المالك بتعيينه بعد إنشاء العقد، هذا ماذا؟ تكلف واضح، يعني ماذا نسميه هذا؟ لي عنق الدليل، الدليل نلوي عنقه هو..
....
كيف..
...
قلنا: لانصراف الأدلة، لأنه خلاص أنا الآن لما سأشتري، إما سأشتري لنفسي أو سأشتري لزيد، أو أقول لا، أبرم الصفقة وفيما بعد، بعد مثلاً ما مر ثلاثة أيام أقول أنا الآن شريت، لكن هذا المشترى إما لزيد أو لخالد، الذين وكلاني اثنان مثلاً أو ثلاثة، يقول: هذا خلاف انصراف الأدلة، الأدلة تنطبق على أن الشراء لرقم ثلاثة أو لرقم إثنين، وجعل الأدلة تنصرف إلى التعيين بعد إبرام العقد لي لعنق الدليل، يعني الدليل ما يدل عليه، لكن نحن بالقسر والقهر والغلبة والقوة نطبقه على هذا.
.....
 أمس جئنا بثلاثة أدلة، واليوم ذكرناهم في أول البحث..
...
كيف ما قال؟ الله يهديني إن شاء الله، قال....
.....
 هناك أدلة دالة على وجوب التعيين، وهذه الأدلة الثلاثة التي أسلفناها بالأمس الماضي دالة على تعيين المالك حين إبرام العقد، وتطبيق هذه الأدلة لتشمل تعيين المالك بعد إبرام العقد تكلف واضح، اتضح المطلب؟
...
هذا الدخل والدفع بعد واضح، دخل ودفع قلنا تشمل تعيين المالك بعد، قلنا: لا، واضح بعد ياحبيبينا واضح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بعض التطبيقات، وهذه التطبيقات من جاء بها؟ صاحب المقابس، يعني ليس فقط دلل على وجوب التعيين وأقام الأدلة، قال: إليك بعض التطبيقات لتكون المسائل واضحة في ذهنك..
...
هو ما تكلم فقط بلحاظ عالم الثبوت، قال: وإليك بعض الأدلة في الإثبات.
المسألة رقم واحد نمرة واحد: فلو اشترى الفضولي في الذمة، قال أنا أشتري هذه العين في ذمة عمرو، أشتريها بخمسة دراهم في ذمة عمرو، عين، يقول: هذا واضح يصح العقد وإن توقف ذلك على إجازة عمرو، قال: نعم اشترى لي، أنا ما أدري، لم أوكله، ولكني لا أريد لخاطره أن ينعوج، ليس أن ينكسر، حتى الاعوجاج ما يريده...
....
مرهف الحس، فأجزت الصفقة، خلاص ما فيه مشكلة، لأنه عين، اشترى لمعين، لكن لو قال هكذا: اشتريت هذا الكتاب بخمسة دراهم في ذمة الغير، من هو هذا الغير؟ ما ندري، الغير ليس معيناً، يقع هذا أو ما يقع؟ يقول: ما يقع، لماذا؟ لأنه ملك غير منسوب إلى مالك، إلى مبهم غير معين، الآن أسلفنا، إذا قال في ذمة الغير خمسة دراهم، من هو هذا الغير؟ تعال إلي أيها المشتري، الذي اشتريت الكتاب أو البقرة، الكتاب البقرة، نحن ما علينا من الذي يعني المثمن الذي اشتري، الكلام أن هذا المثمن الذي أبرم في الصفقة إلى غير معين، في ذمة من هذه الذمة الغير معينة؟ وكذلك لو قال هكذا، يعني تردد، هو قال: ما أدري أنا هذا لنفسي أو لمن وكلني من الخمسة، هو قال: أنا يعني نعم راح أشتري، لكن لا على نحو التعيين، نفس الكلام، هذا ما يتحقق، يعني عملية النقل والانتقال على رأي صاحب المقابس لا تتحق.
قد يقال: صحيح هو قال: اشتريت الكتاب بخمسة دراهم في الذمة، وما حدد، في الذمة، وهو بعد متردد، ما يدري اشترى لنفسه أو لواحد من هؤلاء الخمسة، لكن نحن نقول هذا العقد صحيح، عجيب كيف صحيح؟ يقول: نتمسك بأصالة أن يكون المشتري يشتري لنفسه، الأصل أنه يشتري لنفسه هذا، إلا أن يدل دليل على أنه اشترى لغيره، فهو بما أنه متردد فيحمل على الأصل، الأصل أن الإنسان يبيع ويشتري لنفسه..
....
 هو هو هذا الذي، أنا وكيل عن خمسة أشخاص، وجئت أنت عندك كتاب قيم، اسمه البخت الساطع في تعريف النجم اللامع، فد نجم في السماء طلع وقام يلمع، وأنت ألفت حوله كتاباً سميته البدر الساطع في تعريف النجم اللامع، وكتاب صار قيماً وكذا، وكبير، وفيه أدلة على أن هذا النجم ما طلع إلا ليشير إلى الشيء الفلاني والكذائي والكذلك والكذلك بعد، ممكن، جئنا سنشتري الكتاب، يقول:  الأصل أن الإنسان يشتري لنفسه ويبيع لنفسه، هذا ما عين، لكن خلاص هو حتى وإن كان متردداً الأصل أن يكون لنفسه فنحمل على هذا الأصل..
....
هذا نقول هذا..
....
هذا جواب الإشكال، هذا ليس صح، أنت الآن وصلت إلى الجواب، هو في الحقيقة بما أنه نحن قلنا لابد من التعيين حين إبرام الصفقة، حين إنشاء العقد، هو بما أنه تردد حين إنشاء العقد، ما نقدر نحمله على نفسه، وقلنا: إن الأدلة ما تشمل التعيين، حتى تقول: الأصل أن يكون كذا، هو الأصل قلنا أن يكون التعيين في حال إبرام العقد، هو ما عين حين إبرام العقد، فكيف تحمله على هذا الأصل! هو أصلاً قلنا عنده ـ أمس ما أدري أول أمس ـ وهوهة، غير محدد، كيف تحمله على شيء، تقول: الأصل أن يحمل على نفسه، هو يقول لك أنا ما أدري اشتريت لنفسي أو لغيري..
....
لكن نحن نقول الآن، نحن ما نقدر، نقول له: بما أنك شريت، وأنت متردد، فهذا العقد صحيح، ويحمل على أنك شريت لنفسك..
...
نعم باطل يقول، ما نقدر نصحح به هذا الأصل...
...
لا، هو يقول أصلاً ما نقدر، هذا الإنشاء، هو أورد إشكالاً ودفع، أو دخلاً ودفع، يقول: لو قيل..
...
لا، ما، هذا إشكال ودفع، تأمل معي..
...
 لا، هذا ليس رأيه، ليس مجرى الأصل.
عندنا تطبيق نمرة إثنين، الآن عرفنا تطبيق نمرة واحد، لكنه مهم هذا، جميل جداً.
 أما لو قال هكذا: بعت هذا الجوال بهذه الدراهم، طيب هذه الدراهم متعينة والجوال متعين، فهنا هل يشترط التعيين في المالك والمملوك، حتى نقول هذا الآن تعيين في الثمن والمثمن، هل هذا التعيين للثمن والمثمن يكفي، لأنه قد يكون هو اشترى في الحقيقة أو باع، لأنه هو وكيل عن أطراف، يمكن في الحقيقة صحيح هذا الثمن هو اشترى بهذا الثمن، لكن الثمن له،  وهو يقصد أن يشتري منه ماذا؟ لغيره، ليس يشتري لنفسه، لأن الثمن له، وقد يكون مردداً، ما يدري اشترى هذا الثمن، ما يدري اشترى لنفسه أو لغيره، فالآن عندنا الثمن والمثمن متعينان، ولكن الإبهام والتردد في المالك، هو قد يكون أصلاً صحيح هذا المالك، حصة، للجوال حصة، وهو ما عنده وكالة عن حصة، باع جوال هذه المرأة الطيبة، امرأة طيبة مثلاً، باع الجوال لها فضولة، لكن هو يعني ما يدري هل باع الجوال على أو اشترى الجوال لنفسه، باع هذا فضولاً، اشتراه لنفسه أو لأحد وكلائه؟ فإذن الآن لو كان الثمن والمثمن متعينان، هل هذا يكفي، أو لابد من تعيين المالكين؟ المسألة كلها تدور حول تعيين المالك، في المسألة ثلاثة أقوال..
القول الأول: أنه بما أنه فيه تعيين للمالك، تعيين للثمن والمثمن فالبيع والشراء صحيح، وينصرف إلى من؟ إلى المالك للمثمن والمالك للثمن، يعني هو الحقيقة مجرد يقول بعت هذا الجوال، فلابد يكون عنده إما وكالة أو هو أصيل أصلاً، نحن نحمله على أنه كان أصيلاً، هو مالك للجوال، واشترى بهذا الثمن، واشترى لنفسه، خلاص ظواهر الأدلة ماذا تقول؟ نحن كذا نصحح البيع والشراء، بعد نجيء نفتش في خائل وضمائر وكنه السرائر، ليس السرائر الكتاب، السريرة، هذا ما يطلع عليه إلا الله، مجرد واحد يقول بعت هذا، يعني الجوال بهذه الدراهم، البيع صحيح، بعد نجيء تقول اشترى، عين، ما عين، من هو المالك؟ من هو المملوك؟ خلاص الصفقة تمت وأبرمت وتحققت، والأصل أن يكون هذا الجوال باعه المالك، يعني مالك المثمن، واشتراه مالك الثمن، هذا الأصل...
.....
 تريث قليلاً...
وقيل: لا، هذا لا يكفي، خصوصاً إذا كان من أبرم الصفقة متردداً، حتى تعين، لأنه مجرد تعين المثمن وتعين الثمن، هذا ما يكفي، خلاف ما أوردناه فيما تقدم، لابد من التعيين، لأن هذا نقول له، فلنفرض أنه هو تردد، صج الثمن والمثمن متشخصان، لكن هو أصلاً الذي أبرم الصفقة متردد، اشترى لنفسه أو اشترى لغيره، أو أصلاً باع فضولة عن غيره، هو أصلاً ليس مالكاً للجوال، صج الجوال متعين، لكن هو ليس مالكاً له، باعه فضولة عن غيره، واشتراه أيضاً فضولة عن الغير، هو يحب واحداً شخصاً، قال: خلني أشتري له هذا الجوال، هو يحب هذا الشكل من الجوالات، خلني أشتري له، واشترى لذاك، ليس لنفسه، باع فضولة واشترى فضولة، أبرم الصفقة، نقول: ما فيه تعيين، لابد من التعيين، وإلا العقد ماذا؟ يقول: ما عندنا أصل يقول لك لابد أن يكون هو يعني أبرم هذه الصفقة عن ال، يعني الأصل مالك ومملوك وكذا، ما فيه هذا الحكي هذا، لابد من التعيين، لأنا ما نستطيع، الملكية إضافة، لابد أن يكون هناك مالك ومملوك، فإذن رددنا القول الأول، الصحيح لابد من التعيين، طيب لو قال، طبعاً في بعض الأحايين تشوفون الناس في السوق، يجيء يشتري، قصده أن يشتري لنفسه، ولكن ما يقول لنفسه، ما يبي أحد يعرف أنه اشترى، لماذا ما يبي أحد؟ يقول: أنا أشتري عن فلان، فلان معروف أنه يشتري ويبيع وكذا، فيجيء على أنه سيشتري عن فلان، و هو قصده لنفسه، أصلاً ما عليه من فلان، لكن يجيء في السوق، وهذا متعارف بعد، يجيئون يسوون كذا، فهل هذا يصح أو لا يصح؟ هو يصرح بالخلاف، خلاف الواقع، هو جاء يشتري لنفسه، سيشتري السيارة هذه نفسه، شاف واحداً سيبيع السيارة، قال له: ستبيع! قال له: نعم، وهو عنده علاقة مع صاحب معرض، يشتري، قال أنا سأشتري لصاحب المعرض الفلاني، وهذا يشوفه دائماً الذي يبيع، هو يجلس في ذاك المعرض، مثال، قال له، هو اشترى في الحقيقة لنفسه، لكن صرح بالخلاف، هل هذا يصح أو لا يصح؟
قيل: يصح، لأن هذا التصريح بالخلاف لغو، وهو قاصد نسبية الملكية إلى نفسه، وذاك باع، باع إلى مالك، بعد ذاك البائع ما له شرط أنه يعني يكون المالك متحدداً عنده، الصفقة فيها نسبة، البائع باع، نقل الملكية إلى المالك، يعني ماذا نقول؟ في عالم النفس الأمري، المتعين في عالم الحقيقة، هذا قال كلاماً لغواً لا قيمة له، صح قال عن صاحب المعرض الفلاني، لكن هو قاصد أن ينقل الملكية لنفسه ومتحققة الملكية...
...
لا، ما فيه ضرر، ولا غرر، هو الملك عنده كذا، عاد ذاك شيء ثاني، إذا فيه ضرر عليه سينقص القيمة، لو عرف أنه مثلاً سينقص القيمة هذا شيء ثاني، هذا نحن نقول قد أنه يقول: أنا ما أبيع عليك إلا بهذا السعر، لكن أبيعه على صاحب المعرض لأنه صديقي، أو ابن عمة خالة أمي، يصير كذا بعضهم كذا، عنده نسب طويل كذا، مثل النسبة القطارية، نعم هذا أقول لك..
....
يلاحظ الخصوصية ممكن، لكن هذا شيء ثاني، نحن كلامنا في أنه....
...
نعم تلك مسألة أخرى، فيه ضرر، غبن، وما أدري شيء، نحن كلامنا أنه يصح هذا وإلا ما يصح، قيل يصح، حتى وإن صرح بالخلاف، لأنه فيه نسبة تحدد المالك في حال إبرام الصفقة بلحاظ الأمر الواقع...
....
 وقيل: لا، إذا ما صرح وهو قصد نفسه، قال: لا، أنا سأشتري لمشتري، لكن هو قصده يشتري لنفسه، هذا يصح، لكن إذا صرحت الخلاف هذا ما يقع لغواً، لأنه فيه نسبة، ماذا لغو هذا، نسبة إلى ذلك الغير، ويعني ما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع، قيل هكذا...
....
نحن نقول هذا قول، هناك قول، ننقل الأقوال...
...
يقول ما يقع، هو يقول أنا اشتريت لصاحب المعرض، وهو قصده لنفسه، هذه ليس لغواً، ويعني أبرمت الصفقة على أساس أن تكون لفلان الملكية، وفي الواقع أنه إذا صرح بالخلاف يقول هذا ما يتحقق نقل وانتقال، لأن الصفقة، هو البيع في الحقيقة ماذا؟ يعني تابع للقصد من الطرفين، هذا قصده أن ينقل الملكية لصاحب المعرض، ليس قصده أن ينقل الملكية، ذاك الرأي يقول لا، قصده أن ينقل الملكية بشكل لمن قدم الثمن، وهذا يكفي من قدم الثمن متعين بلحاظ عالم النفس الأمري الواقع، بعد هذا يعني ماذا نسميه؟ يعني اشتباه في التطبيق، هو أدهم على البائع، وهذا لا يضر بالصفقة، هكذا قيل، اشتباه في التطبيق يعني، من لدن ماذا؟
....
 الرفض يبرز العقد، هذا الذي نقول، فإذن عندنا قولان، قول يقول يصح، وقول يقول لا يصح، وسيأتينا إن شاء الله في الغد يعني، سيأتينا إن شاء الله الرأي الأقوى، يعني الأقوى هل يصح أو لا يصح.
.....
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
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كان كلامنا المتقدم في العقد على الجزئيين الشخصين، وأن هذا العاقد هل يحتاج إلى تعيين المالك لكل من الثمن والمثمن أم أن العقد صحيح؟ وهل الصحة عند الإطلاق فقط أو حتى وإن صرح بالخلاف؟
 قلنا: إن المسألة فيها أقوال، فإذا كان لدينا دينار شخصي، وهذا أيضاً الجوال الشخصي، فهل يصح العقد على الشخصيين دون تعيين البائع والمشتري أم لابد من التعيين؟ قيل: إنه يصح ولا نحتاج إلى التعيين، وقيل: إنه لا يصح ونحتاج إلى تعيين المشتري وتعيين البائع، بأن يكون هذا المثمن لفلان، هو الذي يبيع، أو وكيله يعني، بالتالي يعني الأمر محدد، أما إذا لم يتعين البائع والمشتري ووقع العقد فيكون فاسداً باطلاً، لا يحقق النقل والانتقال لملكية المثمن ولا لملكية الثمن، إذا عندنا كم قول؟ ثلاثة أقوال، قول بالصحة إذا أطلق ولم يعين، وقول بالفساد، وقول يقول إن صرح بالخلاف يقع العقد فاسداً، أما إذا لم يصرح بالخلاف فالعقد يقع صحيحاً، ثلاثة أقوال.
....
في القول الأول يكون بوجوب التعيين حتى يصح، وقيل يصح حتى لو أطلق لم يعين، ينصرف إلى المالك يعني المشتري والبائع..
....
القول الثاني بعدم وجوب التعيين.
أما الدليل على وجوب التعيين، نحن الكلام اليوم في الأدلة، يعني الأدلة للأقوال الثلاثة، القول الذي يقول لابدية التعيين للبائع والمشتري، هذا القول يعتمد على أمور..
 منها أن المعاملات جارية على هذا يعني، دائماً نحن لابد أن نعرف البائع والمشتري في الأعم الأغلب، أما إذا جهلنا، تعرفون الناس عندهم مقاصد، وعندهم مآرب، قد أرتضي مثلاً أن أبيع هذا الجوال لزيد ولا أبيعه لعمرو بهذا الثمن، فالمقاصد مختلفة، وكذلك قد أشتري من زيد ولا أشتري من عمرو، ففي الحقيقة البيع والشراء، أو فلنقل نقل الملكية لا يكون إلا من أجل تحقيق هذه المقاصد والمآرب.
....
 نعم حتى في الهبة، أنا لما أهب شخصاً أهبه لأجل مقاصد..
....
لكن نحن الآن كلامنا في البيع، ويعرف حكم ما عداه في ما عداه.
فإذن هذا القول يعني يقول إن الاصل هكذا في البيوع، وليس فقط هذا الأصل، أيضاً العمومات والإطلاقات جارية على هذا المنوال، يعني العقود الشائعة التي يتعين فيها البائع والمشتري، وحمل العمومات والإطلاقات على غير العقود الشائعة يحتاج إلى دليل، ومع عدم الدليل لا نستطيع تطبيق عموم العام أو إطلاق المطلق على العقد النادر والقليل، يمكن فيه عقود، يعني ما فيه تعيين، نادرة، غير شائعة، لكن انطباق العمومات عليها محل إشكال، وإذا كان محل إشكال فالأصل عدم تحقق النقل والانتقال، واضح الدليل للرأي الأول؟ ....
....
الأشياء النادرة التي أقل من القليل، عندنا قليل وعندنا نادر، يعني نقول إما قليلة أو نادرة..
...
 الدليل هو أن العمومات والإطلاقات تنطبق على البائع والمشتري المتعينين، يعني أنا أقول هذا الجوال عندي، وأنت عندك فلوس، أقول بعتك الجوال بفلوسك هذه التي بين يديك، فتقول أنت اشتريت، فيصير البائع متعيناً، والمشتري متعيناً، هذا هو الأعم الأغلب في العقود، التي يتحقق على ضوئها النقل والانتقال.
الآن أنا بعد ما أخلص الأدلة سأجيء لكم بتفصيل عن المحقق الخوئي أجمل، كلام السيد الخوئي أجمل وأحسن وأقوى وأمتن وأفضل من هذه الأدلة التي نحن سنقولها، لكن الآن نحن سنمشي على هذه..
...
هو مرتبط، لكن أول شيء نخلص، وتالي هو كلام السيد الخوئي يعني سيجيء تالي، في الخاتمة حتى تعرفون...
فإذن عرفنا الآن الدليل الأول؟
 أما الدليل القائل بأن العقد صحيح وإن لم يتعين البائع والمشتري، يقول نحن يعني ما هي الغاية من تعيين البائع والمشتري؟ الهدف نقل المثمن ونقل الثمن، بعد البائع زيد، عمرو، خالد، بكر، حصة، عمرة، ما لنا شغل نحن، النقل والانتقال يحصل بالعقد بين المتعاقدين، أنت بعد ما لك شغل لو تعين أو ما تعين...
....
 ما نتكلم عن عالم النفس الأمري، في عالم النفس الأمري كل شيء متعين...
....
 جزئياً يقولون إي، أصلاً مجرد يقع العقد أصلاً متعين، لأنه معروف هذا المالك وذاك المشتري وذاك كذا، لكن يقولون هذا ما يكفي، لأنه قد واحد يتصرف في المثمن وذاك يتصرف في الثمن فضولة، فما يتحقق، على كلٍ، فهذا يقول وهذا القول الثاني الذي يقول ما نحتاج إلى تعيين يدعي أيضاً انطباق العمومات والإطلاقات على عدم التعيين، يقول أصلاً ما نحتاج إلى تعيين، القول بالتعيين خلاف الظهور الموجود في العمومات والإطلاقات، لأن هذه ما قالت عين، قالت: (أحل الله البيع وحرم الربا)، (تجارة عن تراض)، الحمد لله فيه تراضي، نحن لا دخل لنا في البائعين والمشترين، أن البائع مثلاً هو زيد الطويل أو عمر القصير، والمشتري هو حمد الجميل والبائع مثلاً هو فلان القبيح، ماذا يدخلنا نحن، لا دخل لنا (أحل الله البيع وحرم الربا).
....
لا، هذا خلاص هو، هو راضي أن يبيع، مادام راض أنه يبيع، يعني هو الإنسان بذل السلعة في قبال الثمن، وراضي بها، أصلاً القول بأنه لا يبيع إلا لشخص معين هذه حالات نادرة، ولذلك البائع يتفحص: مَنْ المشتري؟ لأني أنا لا أبيع هذه السلعة إلا لفلان، خلاف ما يقال، الأصل أنه خلاص قصده أن يخرج المثمن عن ملكيته ويستولي على الثمن، يملك الثمن، هذا القصد الأصلي، ذاك أن لا يبيع إلا لعمر الطويل العريض الجميل الظريف، هذه حالات نادرة، وإلا؟ الآن صحيح ما ندري صحيح، ما بعد، لكن هذا يقول الإطلاقات والعمومات تنطبق على الأعم من المعين وغير المعين، عرفنا دليل القول الثاني؟.
القول الثالث الذي يقول: إذا أطلق، لأنه في بعض الأحيان ماذا يسوي؟ يقول أنا هذا سأبيع الجوال، الجوال ترى ملك من؟ الجوال ملك الشيخ، وهو ليس ملك الشيخ، ملكي أنا، يبين أنه ملك للشيخ، ويقول أيضاً  المشتري هو حمد ابن زيد، وتبين المشتري أصلاً لا حمد ابن زيد، هو البائع شخص آخر، والمشتري شخص آخر،  لكن يظهر خلاف ما يبطنه للبائع والمشتري، فيوقع العقد لمشتري وهو فلان، ولبائع وهو فلانة، ويتبين أن الواقع يخالف ما أظهر، فهل هذا يصح أم لا؟ قيل نعم يصح ولا ضير في ذلك، لأنه وإن أظهر، الهدف هو النقل والانتقال، وهذه الضميمة تقع لغواً، لا تضير ولا تضر، لأن الضير والإضرار من أين يأتي؟ من عدم تعيين الثمن والمثمن، الثمن والمثمن افترضنا أنهما قد تعينا، المالك فليكن هذا وأن صرح بالخلاف صورة التصريح بالخلاف للمالك والمشتري كأنها تعادل وتساوق وتساوي صورة الإطلاق، لا فرق بينهما، ذاك أطلق قلنا يصح، أنت لا تعرف، هذا صرح بخلاف الواقع أيضاً لا يضر، فإذن حتى وإن صرح بالخلاف فالبيع صحيح ويتحقق النقل والانتقال..
...
 لا، هذا تصريح بالخلاف، لكن يطبق الإطلاق على صورة التصريح بالخلاف، ذاك ما صرح بالخلاف، قال بعت واشتريت، لكن ما حدد البائع والمشتري، هذا لا، قال لزيد، وذاك قال لعمرو، تبين لا لزيد ولا لعمرو، وإنما لحصة وخالد...
...
يعني لا، هذه مسألة أخرى، ولكننا نقول تندرج فيما تقدم أنه حتى الآن، يعني التصريح بالخلاف ينطبق عليه العمومات والإطلاقات..
....
كيف ما وضحت العمومات والإطلاقات منطبقة حتى على صورة التصريح بالخلاف، هذا الدليل، أنا وأنت الآن، أنا سأبيع الجوال وأنت ستشتريه بهذه المائتين ريال التي عندك، تبين أنت لست ستشتري، هذه المائتين ريال تقول: أنا سأشتري لي، تبين أنك ستشتري لحمدان، وأنا أقول لك هذا الجوال الذي سأبيعه لي، تبين أنه أصلاً لزيدان..
....
 واضح، يدخل تحت الإطلاق، وقيل هذه الصورة باطلة وعاطلة، لماذا باطلة؟ يقول: نحن هذا من بدايات دراساتنا، نحن ماذا درسنا في المنطق والحكمة والفلسفة؟ ماذا درسنا؟ دائماً هناك مقتضي وشرط وعدم مانع، حتى يصير ماذا؟
....
 في المقتضى، وتؤثر العلة بالمعلول ويتحقق النقل والانتقال.
تعال الآن، لما أقول لك: أنا بعت، يعني أريد أنقل ما أمتلكه إليك، وأنت تقول اشتريت، تبين لا أنا بعت، لأن هذا ليس ملكي، ولا أنت اشتريت، فأصلاً الكلام لو سلمنا جدلاً أن المقتضي تحقق، بعد فيه كلام هذا، لأن قلنا ما..
لكن المانع موجود، لأنه ما هو المانع؟
....
لا، ليس الكذب، خل الكذب، يعني هو ليس على خلاف الواقع، لأن أنا أقول لك، هذه لما أقول لك أنا اشتريت لفلان، كأن هذا شرائي لفلان، يعني كأنه لا شراء مع، يعني القيد جزء من المعادلة، فكأنه ما تحقق، لأنه ماذا؟ يعني تنافي بين المقتضي وما أفصح به المتبايعان، فكأن ما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد، ما فيه ماذا تقول لي، تقول لي هذا، ذاك باع وذاك اشترى، هو باع واشترى، لو سلمنا تحقق المقتضي يصير تنافي بين الصدر والعجز، الذيل، فيصير المقتضي قلنا لو سلمنا جدلاً...
....
 لو سلمنا جدلاً أنه ممنوع، إذا هو قال بيع، لكن الحقيقة هو ما باع، لأنه قلنا قال بعت ملكي، هو ما باع، لكن لو سلمنا، فيه إشكال دقيق وعويص، لأن هذه القرينة المتصلة تمنع تأثير المقتضي في المقتضى، فكيف يتحقق النقل والانتقال مع أنه التصريح بما يتنافى مع المقتضي ليؤثر في المقتضى لنقل الملكية؟ واضح الدليل الذي يقول...
.....
يعني اشوية إطلاق سالبة بانتفاء الموضوع، هذا يعني..
....
قلنا بالدقة كذا، الآن عرفنا هذه المسألة كم قول فيها؟ قول بالصحة، والقول الثاني إذا أطلق أيضاً الصحة مع التعيين، القول الثاني إذا أطلق أيضاً صحيح لكن تكون لانطباق العمومات، القول الثالث صحيح حتى وإن صرح بالخلاف، خلوها كذا الأقوال تصير يعني ترتيب. والقول الرابع: صحيح ما لم يصرح بالخلاف، حتى يصير التناسق أكثر، تقدر تخليها مسائل ثلاث وتقدر تخليها أربع، باختلاف الحيثية يعني..
الآن نجيء بالذي قلنا القول السديد والرأي الحميد، والذي هو رأي السيد الخوئي يرحمه الله،ماذا يقول السيد الخوئي؟ يقول: هناك عقود الأصل فيها مبنية على التعيين، مثل الهبة والنكاح، هذا عقد، يعني مثلاً واحدة قالت لك، يعني الآن أنت ستتزوج، ما تتزوج من واحدة مجهولة، الزوج مجهول والزوجة مجهولة، ما فيه هذا الحكي، لابد من التعيين الزوج والزوجة، وحتى أنا أقول أنكحت موكلتي فلانة لموكلي فلان بالصداق المعلوم وبالشرط المذكور، الذي ذكرته مثلاً، أو المتفق عليه بين الطرفين، هذه عقود الأصل فيها التعيين، مايصير، وكذلك الهبة، أنا أقول مثلاً: وهبت لمن كان طويلاً وعريضاً وجميلاً وظريفاً، من هو هذا الموهوب له، اش كثير ناس هم ظريف وهم طويل، فيه ظريفين اش كثر، تشوفوه وتشوف ما شاء الله النكتة على ثغره، أصلاً بمجرد تشوفه ويتكلم تضحك، لأنه فيه ناس أشهر من قفا نبك في هذا المجال...
.....
لكن هو راح يهبه، هو راح يعين الفقير، والآن أنت وكلته في الهبة، في أصل الهبة، لكن هو راح يهبه يقول لفقير، وهبت هذا لفقير، أي فقير؟ لمن؟ لو جاء تنازع، من الذي يأخذها؟ لابد يقول...
....
لا، هذا الفقير الموجود في الزاوية الذي هناك الذي قاعد على الكرسي، واضح الفكرة يعني....
....
الوكيل لابد يقول أنا وهبت هذه الهبة لذاك الذي قاعد على الكرسي من الفقراء، لابد يحدد، أما لو قال أنا وهبتك، أنت وكلت فلاناً، قال أنا وهبته لفقير، لفقير في السند أو في الهند، وجاءني مائة فقير، قالوا نحن الموهوب له، قال إذا كان الموهوب، ..... لمن؟ 
....
لا، لو جاء فقير وأنا حددت، قلت: نعم هذا الفقير المقصود، ما فيه مشكلة...
.....
لا، هذا يعني إباحة في التصرف مطلق، هذه إباحة في التصرف هذه أي واحد يأخذها..
السيد الخوئي إذن يقول عندنا قسم من العقود مبنية على التعيين، وما يمكن إلا التعيين جزء، وأكثر العقود، أصلاً التعيين ليس بشرط، انظر إلى المعاملات في الخارج، الناس قائمة معاملاتهم على البيع والشراء، تروح تدخل البقالة، أنت صديق لي، قلت لك: جب لي من البقالة كذا وجب لي كذا، صاحب البقالة ماذا يدخله، أنا قلت لك روح مثلاً إلى أين؟ إلى جدة مثلاً واشتر لي بيتاً على كورنيش جدة، مثلاً، ما أدري فيه بيوت هناك!
....
فيه شاليهات، هسة شاليه ليس بيتاً، المهم أنه يعني بعد ذاك الذي سيبيع يقول والله لمن تشتري؟ وأنا أقول له: من البائع، من المالك؟ تتعطل الحياة، أصلاً الحياة في البيوع وفي، ما فيه تعيين، الناس مقاصدهم، فيه حالات نادرة قد يكون لبعض الناس مقاصد أن لا يبيع ما لديه إلا لفلان، هذه حالات نادرة، فلما يجيء واحد سيشتري، يقول له: لمن ستشتري؟ ترى أنا ما أريد أبيع هذا الذي هو إرث من جدتي من جدي السابع من كذا وأنا لا أريد أنقله إلا لابن عمة خالة جدتي، فهذه حالات نادرة، حالات نادرة هذه، ما هي هذه؟ يقول السيد الخوئي فالعقود التي الأصل فيها التعيين هذه لابد من التعيين، أما سائر العقود فليس التعيين فيها شرط، هي جارية لأن معاملات الناس...
....
ولو قلنا لابد من التعيين في البيوع والشراء من البائع ومن المشتري أصلاً لتعطلت الحياة الاقتصادية على الناس، شفتوا الآن رأي المحقق الخوئي!
....
هو يعني بين قوسين الأول منذا سيجيء به؟ يعني أكيد سيأخذه من غيره..
...
فيقول يعني لا، نقول يعني لابد أن نضع النقاط على الحروف، العقود التي تبرم، والمراد بها التعيين، هذه لابد من التعيين لأنه ما تقدر تزوج على شخص مبهم، والذي سيتزوج كذا، أو تهب لشخص مجهول، لكن في بقية المقاصد الأصل عدم التعيين...
....
حتى لو كان جزئياً في الخارج، هذا الجزئي لهذا الآن سواء بعد أنا ما أدري هو أصلاً يتعين أوتوماتيكياً، يعني صاحب الثمن هو الذي سيشتري، لكن أنت ما تدري عن صاحب الثمن، لا تعرفه ولا يعرفك، هو أوتوماتيكياً أنت ستبيع لمن يدفع الثمن، وذاك يشتري لمن لديه المثمن..
...
هسه أنت عبر عنه ما شئت، السيد الخوئي يقول الأصل هكذا في البيوع، يعني في البيع والشراء، وبالتالي يعني هذه المرتكزات العرفية هي التي ينطبق عليها الإطلاق. السيد الخوئي يقول طيب وإن صرح بالخلاف، ماذا تقول سيدنا الخوئي إذا كان فيه تصريح بالخلاف؟ يقول هذا التصريح بالخلاف هو ما قال، ما جاء بهذه المسألة السيد الخوئي، لكن أنا أقول الذي تحت السطور، يقول إذا كان فيه مقاصد يعني عقلائية جزئية، على مبنى السيد الخوئي أتحدث، هو لا يريد أن يبيع إلا لفلان، وصرح بالخلاف، هذا يصير ما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع، يصير فيه إشكال، أما إذا كان أيضاً ما فيه مقاصد، يعني هو ليس قصده وإن صرح، لكن ما همه، شرى زيد أو شرى عمرو، على نحو الاستحسان يعني، فهذا لا يضر.
 وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.


درس بيع 000365
كان كلامنا المتقدم في ما إذا تحقق العقد على جزئيين مشخصين، وقلنا: إنه تارة يعين كل من البائع والمشتري، وهذا لا إشكال فيه.
 وأخرى لا يتعين البائع والمشتري، فهل يمكن تصحيح العقد أم لا؟
 وثالثة يصرح بالخلاف، ثم أوردنا الأدلة، وبينا أنه يمكن أن يقال حتى إذا لم يعين كل من البائع والمشتري، يعني ما تعين في الصفقة في إبرام العقد، يمكن تصحيح العقد من خلال التمسك بالإطلاقات والعمومات.
 وبعد ذلك أوردنا إشكالاً: بأن التمسك بالإطلاقات والعمومات ليس في محله، لماذا؟ لأنا قلنا إن هذه الإطلاقات والعمومات جارية على نسق المتعارف والشائع، وبما أن الشائع والمتعارف هو في تعيين البائع والمشتري، فتحمل تلك الإطلاقات والعمومات على الشائع، فإذن الاستدلال على صحة العقود التي لم يعين فيها البائع والمشتري محل إشكال، تمسكاً بالعمومات.
 بعد ذلك قلنا إذا قصد يعني خلاف ما أظهره، أو صرح بالخلاف، كان مثلاً قال هذا بعت هذا الكتاب وهو يقصد أنه الكتاب الذي له مثلاً أو لزيد، باعه لنفسه أو عن زيد، صرح بخلاف الواقع، فهل يقع العقد أم لا يقع؟ قلنا في هذه الصورة...
....
بناءً على القول الثاني نعم يقع، سيأتينا بعد اليوم تتمة للكلام..
 في هذه الصورة أيضاً  هناك أكثر من قول..
قيل: لا يقع، لماذا لا يقع؟ ليس فقط لعدم التعيين لا يقع، بل لوجود التنافي، أي تنافٍ؟
...
نعم، وما تلفظ به، ففي الحقيقة أن العقد مثلاً كان عن نفسه أو عن غيره وهو نواه لنفسه، فيحصل تنافي، هذا التنافي يصير العقد باطلاً، لأن حقيقة العقد ما هي؟ نقل الملكية للغير، وأنت الآن ما نقلت ما تملك لغيرك، وإنما نقلت ملكية زيد مثلاً، ففي هذه الحالة من قبيل ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، فلا يقع البيع صحيحاً.
كان هذا خلاصة، أو يمكن أن يكون خلاصة، نحن أوردنا كلاماً طويلاً في الأمس الماضي.
 بعد ذلك أوردنا كلاماً للسيد الخوئي يرحمه الله، خلاصة ما يريد أن يبلوره لنا السيد الخوئي يرحمه الله، قبل أن نبين رأي السيد الخوئي الذي أوضحناه بالأمس الماضي بشكل مختصر، نحتاج إلى مقدمة، لعلها متضحة في أذهانكم، ولكن للتوكيد عليها، هل يجوز توجيه الإنشاء إلى المخاطب؟ نحن ننشئ العقد إلى المخاطب، نقول له مثلاً بعتك، أنت أنا أخاطبك، وهو المخاطب يقبل لغيره، يقول: اشتريت، وهو ما اشترى، هو في الحقيقة قبل عن غيره، مع أني أنا الذي بعت له هذا الجوال أو الكتاب، لا أعلم أنه قبل عن غيره، أتصور أنه قبل عن نفسه، نقلت الملكية له، وهو في الحقيقة قبل لغيره، وهكذا أيضاً  أنا أبيع هذا الكتاب لنفسي، والحال أنه ليس لي، في الظاهر أنا أبيع الكتاب لنفسي، أوجب لنفسي، والحال أن الكتاب ملك من؟ لغيري، وذاك المشتري يقبل بناء على أن الكتاب لي، ولكن يتبين أن الكتاب لغيري، هل يجوز أم لا؟ تفصيل السيد الخوئي، واضحة الآن هذه المسألة، السيد الخوئي ماذا يقول؟ يقول عندنا هنا أمران يختلف كل منهما عن الآخر..
 الأمر الأول: أن نعلم من الخارج أن البيع والشراء القصد الأساس فيه هو تبديل المالية للطرفين، يعني لا شأن لمالك العوض أو المعوض، لا شأن لكل منهما بالآخر، هو نقل الملكية من أي طرف، لأن المدار على التبديل المالي، فإذا كان المدار على التبديل المالي يقول السيد الخوئي وهو الغالب في المبادلات المالية، يعني أنا عندما أريد أن أبيع لا شأن لي بالمشتري، المهم أن آخذ الثمن، والمشتري أيضاً  عندما يريد أن يشتري المثمن لا شأن له بالبائع، المهم أن يحصل على المثمن، فإذن الغالب في المبادلات المالية لا يكون ضمن الغرض تعيين من ينتقل إليه المثمن أو الثمن، هذا الغالب، في مثل هكذا موارد واضح أنه حتى لو لم يتعين، لا شأن لنا بالتعيين، لأن الغرض هو المبادلة المالية فقط، واضح رأي السيد الخوئي؟ لكن عندنا قسماً من المبادلات المالية، نحن نعلم قاطعين بأن هذا العقد المراد به المخاطب، يصير في بعض البيوع وبعض الإيجارات أنا لا أبيع بيتي إلا لفلان، والمشتري لا يشتري إلا هذا البيت، فيه جزء من الرغبات العقلائية، فإذا كان هذا جزءاً من الرغبة هذا لا كلام، لأنه جزء من الرغبة، طبعاً السيد الخوئي ما بين هذه الصورة، لكن أنا أبينها لأنها مطوية في كلامه يرحمه الله، يعني تحت السطور، وإلا هو ما بينها، فإذن إذا كان من هذا القبيل، يعني هناك غرض للبائع أن لا يبيع البيت إلا لفلان، بعد ذاك المشتري لما يقول أنا مثلاً بعتك البيت بمليون ريال، هو يقول قبلت، أو يقبل لغيره، ما يصير هذا ما انتقلت إليه الملكية، لأنه ضمن الغرض للبائع أن ينقل الملكية لشخص المشتري، مثلاً أن يكون هذا شخص المشتري من أبناء قبيلته، من أصدقائه، من الناس الذين نصفهم خوش أوادم، ما يريد يسكن في هذه المنطقة إلا من خوش الأوادم، يعني ليس ممن هب ودب يسكن في هذه المنطقة، واضح فإذن هناك غرض عقلائي في نقل الملكية، هذا ما نقدر نقول تحقق النقل والانتقال وإن قصد لغيره، يعني وإن قبل عن غيره، ما تنتقل الملكية هنا، لأنه جزء منه، أنا ما نقلت هذا المبيع إلا بهذا الشرط، كأنه شرط، شرط ضمني...
....
خلنا الآن من هذه المسألة، الآن نحن في نفس هذا، هذا ممكن نقول  ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، يعني أنا البيع في الحقيقة ما نقلته، أصلاً أنا لا أبيع بيتي إلا لفلان، نجيء الآن يقول عندنا عقود من هذا القبيل، مثل عقد النكاح، أنا لما أقول صح فلان هم خوش آدمي لكن أنا ما أريد أزوجه، لأنه ليس المدار على خوش الآدمية، أنا ما أريد أن أزوج موكلتي فلانة إلا لفلان، بعد ما أقدر يقول لما أقول زوجت موكلتي فلانة لك، يقول هو قبلت ويقصد غيره، ما يصير هذا، واضح بعد أنه، لأن المدار في هكذا عقد على، واضح أن القصد، يعني الزوجية عقد بين طرفين كل منهما ركن، تحقق العقد، فما نقدر نقول إن عقد الزوجية، وإن قبل لغيره، لأن المدار أنه مثلاً يتوافر فيه الشروط، هو يريد يزوج بنته لواحد مؤمن خير، يعرف سياقة السيارة، عنده وظيفة، وكل المواصفات موجودة، وقال قبلت، سواء لنفسه أو لغيره، لا، ما فيه هذا الحكي هذا، يعني العقد لا يقع إلا لمن قصد...
....
ما يقع أصلاً العقد...
....
نحن الآن نتكلم في الزواج، هذا سيجيئنا الآن الكلام هذا..
...
من دون تعيين؟ وبعدين يعينه يعني؟
....
 هذا فيه كلام مر عليه في الأمس الماضي، أنه لو باع، باع يعني شيئاً على نحو كلي، ثم قصد التعيين فيما بعد، يقع أو ما يقع؟
....
يعني ليس من العقود، لكن هذا الكلام أيضاً يجري في التعيين في العقود أيضاً، أنك تقدر تعتق، يعني تقول أنا أعتقت عبداً من دون تعيين، وتالي تطبقه على كذا، أو طلقت زوجة من الأربع من دون أن تعين.
إذن عندنا أمور مثل النكاح والواقف والوصية، لابد فيها من التعيين، تقول مثلاً: أوصي بثلث مالي، لمن؟ ما عين، ما يصير، لابد أعين.
فإذن إذا هكذا، قلت مثلاً: زوجت موكلتي فلانة بمهر قدره كذا لك، قال هو: قبلت، وهو يقصد لولده مثلاً، ما يقع، يعني ما تحقق عقد الزوجية، كما هو واضح.
أما إذا كنا نعلم...
....
الوقف أيضاً أنا لما أريد أن أقف مثلاً أموالي، لابد أعين على الفقراء، على العلماء، على المساجد، على الأيتام، لابد تحديد الجهة، أما أقول أنا وقفت، أو أقول لأعمال الخير بشكل عام، يصرف في سبيل الله، لكن أقول وقفت، وقفت لأي شيء؟ لابد من التعيين.
إذن اتضح لدينا رأي السيد الخوئي، مما وراء السطور اتضح لدينا أن بعض المعاملات تعيين طرفي العقد ركن من العقد، أو له مدخلية في إبرام العقد وتحقق الصفقة.
أما إذا لم يكن من هذا القبيل، وهو يقول أكثر المعاملات ليست من هذا القبيل، أكثر المعاملات ليست من هذا القبيل، يعني القصد هو فقط التبديل المالي، تبديل الثمن بالمثمن، يعني ما يشترط النقل أن يكون هذه الملكية لزيد أو لعمرو، لا، أنا قصدي أن آخذ الثمن وذاك قصده أن يأخذ المثمن، بعد المشتري من هو! مثلما نقول أياً كان لا شأن لنا به، فهذا يقع...
...
نعم يعني يظهر من صاحب المقابس أنه لابد من التعيين، يظهر..
...
يعني خلنا بعد الدرس نقول واضح أو ليس بواضح، يحتاج إلى شيء من التأمل.
فروع 
الفرع الأول: لو باع هو مال نفسه، عنده هذا الجوال، باعه عن الغير، الآن هذا أنا بعت الجوال هو لي، عن غيري..
...
إليك الشرح حتى تتضح لك المسألة، أنا يمكن أن أبيع عن غيري، حتى لو كنت أنا لم أكن وكيلاً عن غيري، أقدر أبيع عنه فضولة، جوال وآخذ جوالاً بداله، أنا بعت عنك جوالاً...
....
 المال لي، لكن أنا بعته عن غيري، يعني كأني بعت جوالاً عن غيري، فالثمن ما راح يدخل لي، راح يكون لغيري.
 هل هذا يصح أم لا؟ نحن قلنا عندنا كم احتمال؟ احتمالات ثلاثة..
الاحتمال الأول، طبعاً نحن الآن في هذه المسألة مرة يكون هو وكيلاً عن الغير، فإذا كان وكيلاً عن الغير وباع الجوال، حتى لو لم يكن الغير يملك هذا الجوال، يعني في الحقيقة باع جوالاً في ذمة الغير، باع كلياً، وإن كان حدد هذا الكلي في مصداقه الذي هو يملكه، لكن معنى البيع يقع بهذه الكيفية، أنا لو بعت الآن جوالي عن الغير، عن جناب الشيخ، وذاك اشتراه، وأنا وكيل عن الغير في بيع جوالي كلي، قال: بعت جوالي، هذه في العقود الحديثة موجودة، يعني هذا ممكن أن نلحقه بعقود الأبشن، إذا الذي مطلع، أنت ما تملك شيئاً، لكن تبيعه، تبيعه عن الغير..
...
ملكي أنا لكن أبيعه عن الغير، وتالي أنا آخذ من الغير جوالاً، ما عندي مشكلة، لأني أنا مع الغير عندي يعني علاقة تجارية، يصح هذا أو ما يصح؟ في حالة كوني أنا وكيلاً عن الغير، هو وكلني ببيع جوال، جئت أنا بعت هذا الجوال على الغير، يصح أو ما يصح؟ يصح، ما عندي مشكلة، لأن أنا وكيل عن الغير، طبقت وكالة الغير، الذي أنا أبيع جوالاً كلياً، أو كتاباً كلياً، كتاب المكاسب، كتاب الكفاية كلي، طبقت ما بعته على هذا الجزء الذي أنا أملكه، هذا ما فيه إشكال فيه، الصح، وكذلك أيضاً لو بعت هذا الشيء المحدد، الجوال، بثمن خمسة دراهم على زيد، وزيد نفس الكلام اشترى، هو اشترى أيضاً لا عن نفسه، كما مر عندنا، اشترى عن عمرو، لكن عنده وكالة عن عمرو تارة، وتارة بدون وكالة، فإذا اشترى مع الوكالة، صحيح البيع، إذا كان البائع ما يقصد أنه لا يبيع إلا لزيد، يعني فيه غرض خاص أنه ما ينقل الملكية إلا لزيد، فواضح أن البيع صحيح، أما إذا ذاك اشترى عن الغير، هذاك أنا بعت لزيد، تبين أن زيداً ما اشترى لنفسه، اشترى عن غيره من دون أن يكون وكيلاً عن غيره، هذا اشترى فضولة، فإن أجاز الغير صح البيع، وإن لم يجز بطل البيع..
....
هذا عندنا البيع نسيئة، التاجر تروح له، تقول له: اشتري من عندك عشرة أمنان من الحنطة، هو ما عنده، لكن يجيء بها لك، ما فيه مشكلة هذا، ما عندنا مشكلة، كلي نعم.
 فإذن عندنا أكثر من احتمال في هذه المسألة، على بعض الاحتمالات يصح البيع، وعلى بعضها الآخر يكون البيع فاسداً.
الفرع الثاني: لو باع مال زيد، هذا المال ليس له، ليس الكتاب له وباعه عن غيره، الكتاب لغيره، وهنا باع ذاك الكتاب الذي لغيره، أنت عندك كتاب المكاسب، أنا بعت كتاب المكاسب عن عمرو، نفس الكلام هذا أني أنا أبيعه عن الغير، مرة هذا الغير عندي وكالة عنه، فأبرم الصفقة بحسب وكالتي، أنا ما بعت مال زيد الذي تحت يدي، صح هذا تحت يدي، لكن بعت ما تحت يدي عن شخص آخر مغاير، نفس الكلام يأتي..
 مرة أنا أكون وكيلاً، وطبعاً هذا الذي تحت يدي مرة يكون أمانة بعد، أنا ليس لي أصلاً حق ببيعه، لكن بعد أنا هذه الأمانة لا أبيعها لزيد، وإنما أبيعها لشخص آخر مغاير، فأنا سأنقل الملكية ليس لشخص يمتلك هذا المثمن، ومع ذلك أريد أن أجري الصفقة على هذا النشق وعلى هذا النحو، أنا لو بعت مال زيد عن عمرو بدينار، فمرة أنا أكون وكيلاً عن زيد، هذا أنا وكيل عن زيد في التصرف بشكل مطلق، أقدر أبيع عنه وعن غيره، أنا مطلق يعني التصرف، هذا بيعي يقع صحيحاً.
إذا لم أكن أنا وكيلاً عن زيد، هذا بيع فضولي كما هو واضح، فإن أجاز هذا زيد، الذي أعطاني الجوال أمانة في يدي، وأنا بعت هذا الجوال، ليس لزيد صاحب الأمانة، بعته عن غيره، طبعاً أنا لما أبيع عن غيره ليس معنى أنه لن أوفر له بدلاً عنه، ولكن أنا أجري الصفقة على هذا الجوال، أنا بعته عن عمرو، وأيضاً ليس لدي وكالة في إبرام هذه الصفقة عن صاحب الجوال، بيع فضولي، قال اطلع عليه صاحب الجوال، قال: بعت أموالي؟ قلت له أنا: بعت وأعطيت الثمن لعمرو، قال: كيف؟. قلت له بعد أنا بعته عن عمرو، لأنه عمرو موكلني مثلاً أن أبيع عنه جوالاً، وأخذ جوالك هذا الأمانة وبعته، قال الأمور طيبة، عليك أن تأتي...
....
 لا،  هو ما يبغى إلا جوال، ما يهمه هذا الجوال شخصه، تام المواصفات خاصة الجوالات الجدد متساوية بالنسبة إليه، مثل هذه الأيام، ما فيه يعني هي نسخ، لا يفرق جوال عن جوال، لكن طبعاً يتبين أنه فيه فوارق، يتبين أنه فيه فوارق حتى في النسخ، ليست النسخ التي مال دولة واحدة، النسخ التي مالت دول متعددة، تصير فيها فوارق، لأنه بعض البرامج تشتغل على بعض الجوالات دون غيرها، أن يكون الغرض كذلك، لكن الكلام في النسخ الموجودة فيه، المستوردة لهذه الدولة، كما هو واضح، السوق الواحد عندها يصح البيع، نفس الكلام نأتي به، فإذا كنت وكيلاً عن زيد صح البيع، وحتى أنا إذا قلت مثلاً: بعتك هذا الجوال عن عمرو، صرحت بالخلاف، قلنا التصريح بالخلاف يقع لغواً، لماذا؟ لأنه انطباق العمومات كما قلنا على هذا، إلا لمن يقول بأنه يحدث تضاد وتنافي بين الصدر والعجز كما أوردناه بالأمس، ماذا يقع؟ يقع باطلاً.
وعليه، يعني لو باع الشخص الذي هو غير وكيل، ويده يد أمانة، ما تحت يده عن غيره صح البيع، وإن صرح بالخلاف بناء على انطباق العمومات والإطلاقات، حتى مع التصريح بالخلاف، وبطل البيع إذا قلنا بوجود تنافي، أما إذا أطلق ولم يصرح بالخلاف فواضح بعد الصحة.
 وللكلام تتمة أيضاً ستأتينا في الغد.
 وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

